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الحمد الله الذي استسلم 

الحمد الله الذي ذل كل شيء 

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة 

  إلى من رآني قلبها قبل عينيها وحضنني فؤادها قبل يديها

  إلى من هي أندى من قطرات الندى وأصفى من ماء الدجى

  إلى التي خصها االله بالشرف الرفيع والعز المنيع

  أمي..................

دربي إلى الشمعة التي ذابت في كبرياء لتنير لي كل خطوة في 

إلى من ألبسني ثوب مكارم الأخلاق  والأدب رمز الرجولة والتضحية 

إلى من كان قدوة ومثلي الأعلى في الحياة إلى من أحمل اسمه بكل 

  أبي..................

لأيام وقلبي إلى شاطئي عندما أضيع ومنبع الحنان عندما تقسو ا

  أخوتي وأخواتي

من علمونا حروفا من ذهب  وكلمات من درر وعبارات من أسمى 

من صاغو لنا من علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا دروب 

  كل من قدم لي ولو بكلمة مساعدة

  

 الإهداء

  بسم ا الرحمان الرحيم

الحمد الله الذي استسلم ، الحمد الله الذي تواضع كل شيء لعظمته

  ،كل شيء لقدرته

الحمد الله الذي ذل كل شيء ، الحمد الله الذي خضع كل شيء لملكه

  .لعزته

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة 

  سلامالوأزكى 

إلى من رآني قلبها قبل عينيها وحضنني فؤادها قبل يديها

إلى من هي أندى من قطرات الندى وأصفى من ماء الدجى

إلى التي خصها االله بالشرف الرفيع والعز المنيع

..................إليك يا أغلى شيء في الوجود

إلى الشمعة التي ذابت في كبرياء لتنير لي كل خطوة في 

  ولتذلل كل عائق أمامي

إلى من ألبسني ثوب مكارم الأخلاق  والأدب رمز الرجولة والتضحية 

  والأمان

إلى من كان قدوة ومثلي الأعلى في الحياة إلى من أحمل اسمه بكل 

  افتخار

..................إليك يا أغلى شيء في الوجود

إلى شاطئي عندما أضيع ومنبع الحنان عندما تقسو ا

  الكبير عندما أفقد كل القلوب

أخوتي وأخواتي.............الروح لجسدي والماء لصحرائي 

  إلى كل أخ وأخت لم تلدهم أمي

   أصدقائي

من علمونا حروفا من ذهب  وكلمات من درر وعبارات من أسمى  إلى

  وأجلى العبارات

من صاغو لنا من علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا دروب  إلى

  الحياة

  أساتذتي الكرام

كل من قدم لي ولو بكلمة مساعدة إلى

  شكرا جزيلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحمد الله الذي خضع كل شيء لملكه

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة 

إلى الشمعة التي ذابت في كبرياء لتنير لي كل خطوة في 

إلى من كان قدوة ومثلي الأعلى في الحياة إلى من أحمل اسمه بكل 

إلى

إلى



  }قل اعملوا فسير ا عملكم ورسوله والمؤمنون

 ك و ت إا  و ، ر إا  و 

أ   م ر اوم ا م إ ا وم  ة وأزا

 د إا ة وا  إ ،من واا  وا ا  ة، إا   إ  ن د

ا أ.  

  ار أر  ا أن 

ا  يأ   ر ول امط   ن  را ى ك   ا وا ا و 

ا   إ  رام    ة، إ   ت ارب ة ة، إ اع اة

  .،  ا و ي  اة

   ةو أ إ وا ر اة وع ا اءة إ ا ا إ 

 رات ا ا ا إ  ي ن  ء إوا رات ا وأ ر أ   

 " رك ا كوأ.  

  ت و   إ ق اا  ء إء وا واء و   ةإدروب ا 

أ مو أ    إ أ ""  

  .ع   ا     م  ى  ات

  .إ    ن ور ح ا   ذوا و أم  أن ن  أء أى

  ه وأد  دك

  بسم ا الرحمن الرحيم

قل اعملوا فسير ا عملكم ورسوله والمؤمنون{قال ا تعلى 

  جلالها جل 

و  ار إ ، و  ات إ ك و  إ   ا إ ك،

ؤ إ ا  ك و ة إا.  

موأدى ا ا   إ، أ   م ر اوم ا م إ ا وم

ا.  

 د إا ة وا  إ ،من واا  وا ا  ة، إا   إ

ا أ إ ،ا  مو   ا أ

  ار أر  ا أن إ   ا  وار، إ   اء ون امر، ا  أ ا

ا  يأ   ر ول امط   ن  را ى ك  

ا أ.  

إ  رام    ة، إ   ت ارب ة ة، إ اع اة

 "اوأ ة" إا  ي و ا  ،

   ةو أ إ وا ر اة وع ا اءة إ ا ا إ

"ن ا"  

 رات ا ا ا إ  ي ن  ء إوا رات ا وأ ر أ 

 ا ز ،وا ا    ،  أن  ءت او"

  ت و   إ ق اا  ء إء وا واء و   إ

إ    أ وم أ ت إ    ط ا واح

، ه و  هذ   ت إا  ى  م     ا  

إ    ن ور ح ا   ذوا و أم  أن ن  أء أى

أن أ أوز ر  ي وأن أوا و  أم ّا م   ه وأد

ا{  

 الإهداء

 

 

 

 

 

 

 

قال ا تعلى 

إ   ا إ ك،

موأدى ا ا   إ

 د إا ة وا  إ ،من واا  وا ا  ة، إا   إ

إ   ا  وار، إ   اء ون امر، ا  أ ا

ا  يأ   ر ول امط   ن  را ى ك  

إ  رام    ة، إ   ت ارب ة ة، إ اع اة

   ةو أ إ وا ر اة وع ا اءة إ ا ا إ

 رات ا ا ا إ  ي ن  ء إوا رات ا وأ ر أ 

 ا ز ،وا ا    ،  أن  ءت او

  ت و   إ ق اا  ء إء وا واء و   إ

ت إ    ط ا واح

، ه و  هذ   إ

إ    ن ور ح ا   ذوا و أم  أن ن  أء أى

}أن أ أوز ر
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 أ  

يتم من خلالها تحقيق ، مما لا شك فيه أن الصفقات العمومية باعتبارها عقودا إدارية تنتج عنها آثار مالية 

وضعها المشرع الجزائري لصرف المال العام �دف إنجاز المشاريع فهي بذلك الأداة القانونية التي ، مشاريع تنموية

وأولى للقوانين المنظمة ، واهتم المشرع الجزائري بالصفقات العمومية اهتماما كبيرا، التنموية والاستثمارات العملاقة

خرى باختلاف النظام فعدلها تارة وألغاها وأوجد غيرها من النصوص القانونية المنظمة لها تارة أ، لها عناية بالغة

  .السياسي السائد في الدولة والنهج الاقتصادي المتبع فيها وقواعد الاقتصاد والاستثمار في كل مرحلة

، وفي ظل التحولات الراهنة التي عرفتها الدول لمواكبة الانفتاح الاقتصادي ومقاومة مختلف الأزمات الناتجة عنه

ومن أهم ، الاقتصادي لما له من تأثير على سائر القطاعات الأخرىحيث عملت الجزائر على إصلاح القطاع 

التعديلات التي رافقت منظومة القوانين المنظمة للصفقات العمومية إدراج مبادئ الحوكمة المؤسساتية أو الحكم 

 الراشد �دف صرف المال العام ومحاربة مختلف أنواع الفساد المستشري في أوساط ا�تمع خاصة فئة رجال

الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة الذين يمارسون ضغوطا شديدة على الدول والحكومات وينسجون 

هذه الفئة التي استغلت ، علاقات عنكبوتيه �دف تسهيل حصولهم على أكبر قدر ممكن من الصفقات العمومية

رغم ما بذله المشرع الجزائري من ، ضعف الدولة وهشاشة الاقتصاد ونقص الرقابة والنزاهة في الكسب غير المشروع

باعتبار أن الصفقات العمومية أداة المصالح المتعاقدة ، خلال مختلف التعديلات التي أدرجها على منظومته القانونية

إذا ما تم إبرامها ، والوسيلة المثلى لحسن تسيير النفقات العمومية، مركزية ومحلية لتنفيذ مختلف البرامج التنموية

، الرقابة عليها على النحو الصحيح بتكريس مبادئ الحوكمة من مساواة وشفافية ومسائلة وتشاركيةوتنفيذها و 

  .والملاحظ أن المشرع الجزائري في التعديلات الأخيرة لقانون الصفقات العمومية أرسى مبادئ الحوكمة ضمنها

ائري لباب الرقابة على الصفقة وللأهمية البالغة للصفقة العمومية على صرف المال العام أولى المشرع الجز 

من خلال ما نص عليه المرسوم ، العمومية مجموعة من المواد حددها من خلال أنواع الرقابة وكيفيتها وأدوا�ا

حيث نلاحظ أن المشرع ما فتئ ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247- 15الرئاسي 

وعزز هذه المنظومة تباعا بإدخال مبادئ الحوكمة في تنظيم ، ى المال العاميطور المنظومة الرقابية حفاظا عل

وعين عدة لجان رقابية قبلية وفورية ولاحقة على تنفيذ الصفقة بموظفين مؤهلين سواء في ، الصفقات العمومية

  .الرقابة المالية أو الرقابة الإدارية والهدف من كل هذه الرقابة هو حماية المال العام



  مقــــدمـــــة

 

 

 ب  

  :وللإحاطة بموضوعنا يمكن صياغة الإشكالية الرئيسية للموضوع على الشكل التالي :شكالية الرئيسيةالإ -2

وما أثر ذلك في تعزيز مبادئ الحوكمة في مديرية ، الصفقات العموميةعلى ما مدى فعالية آليات الرقابة  - 

 الإدارة المحلية لولاية تبسة؟

  :ويندرج ضمن هذه الإشكالية أسئلة فرعية نوردها كما يلي :الأسئلة الفرعية -3

 ما هي الآليات التي وضعها المشرع الجزائري الهادفة إلى تحسين سير الصفقات العمومية؟ - 

 هل تساهم الآليات المتعلقة بالرقابة على الصفقات العمومية في تعزيز الحوكمة المؤسساتية؟ - 

  عمومية على مستوى مديرية الإدارة المحلية لولاية تبسة؟ما هي إجراءات الرقابة على الصفقات ال - 

  :نصيغ الفرضيات التالية، لمحاولة إعطاء إجابة أولية عن التساؤلات الفرعية المذكورة سابقا: فرضيات الدراسة -4

  .�ايتهاوضع المشرع الجزائري آليات رقابية حتمية خلال عملية إعداد الصفقة منذ بدايتها إلى  :الفرضية الأولى

  .تساهم الآليات الرقابية على الصفقات العمومية في دعم مبدأ الإفصاح والشفافية في الصفقات :الفرضية الثانية

تعد الرقابة على الصفقات العمومية على مستوى ولاية تبسة رقابة مضبوطة في مختلف مراحل  :الفرضية الثالثة

  .وتنفذها هاإجراءات إبرام

  :وضوعمبررات اختيار الم -5

  :هناك عدة أسباب موضوعية وذاتية دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع بالذات

 استفحال ظاهرة الفساد الإداري والمالي في تنفيذ الصفقات العمومية؛ - 

 ؛247-15التغيير النوعي الذي مس شكل الرقابة على الصفقة العمومية من خلال المرسوم الرئاسي  - 

 الرقابية للمال العام؛الوقوف على مدى حماية الأجهزة  - 

 الرغبة الشخصية في دراسة هذا الموضوع لما له من أهمية بالغة في مجال تخصصنا الأكاديمي؛ - 

إثراء المكتبة الجامعية بدراسة جديدة متعلقة بموضوع الرقابة على الصفقات العمومية ودور الحوكمة في  - 

 تعزيز الحفاظ على المال العام؛

  :وأهميتهاأهداف الدراسة  -6

 تحديد مفهوم الرقابة على الصفقات العمومية ودورها في حماية المال العام؛ - 
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 اولة تقصي مواطن الخلل في قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام؛مح - 

 دراسة - تبسة–توضيح إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية وآليات الرقابة عليها على مستوى ولاية  - 

–التهيئة الخارجية  02دراسة وانجاز مقر ا�لس الشعبي الولائي رفقة سكن وظيفي الحصة  حالة صفقة

 ؛VRDمختلف الشبكات 

تعد آلية مثالية لتنفيذ المشاريع التنموية للدولة أ�ا وتتجلى أهمية موضوع دراستنا في كون الصفقة العمومية  - 

  في ظل تكريس مبادئ الحوكمة؛

  :الدراسات السابقة -7

لإجراء دراسة أكاديمية وتطبيقية اطلعنا على العديد من الدراسات والمذكرات التي عالجت موضوع الرقابة على 

  :ذلك يعطي الدراسات، الصفقات العمومية ودور الحوكمة في تعزيز هذه الرقابة

، لحقوقمذكرة لنيل شهادة الماجيستير في ا، دراسة بن سليمان فايزة بعنوان حوكمة الصفقات العمومية - 

2015/2016. 

مذكرة لنيل شهادة ماستر أكادمي، ، دراسة عباس محمد بعنوان آليات الرقابة على الصفقات العمومية - 

 .2017/2018مالية وتجارة دولية 

دراسة رقاقدة عمار الموسوم بـ الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر  - 

  . 2014/2015لوم السياسية، أكاديمي، كلية الحقوق والع

  :الزماني للدراسةالمكاني و الإطار  -8

إن الإطار المكاني والزماني الذي حددناه لدراستنا يتعلق بدراسة تحليل صفقة دراسة وانجاز مقر ا�لس الشعبي 

، الصفقة إلى غاية الاستلام المؤقت لمشروع، مختلف الشبكات: 02الولائي لولاية تبسة رفقة سكن وظيفي الحصة 

  .وهو ما عالجناه في المذكرة تحليلا واستنباطا واستنتاجا

  :المنهج المتبع في الدراسة -9

اعتمدنا المنهج الوصفي والمنهج التحليلي حيث ، للإجابة على الإشكالية المطروحة والوصول إلى النتائج المرجوة

ية وطرق وإجراءات إبرامها وكذا مختلف يقوم المنهج الوصفي على تفصيل المفاهيم الأساسية للصفقات العموم

والمنهج التحليلي لدراسة صفقة دراسة وانجاز مقر ا�لس الشعبي لولاية تبسة رفقة سكن ، آليات ومبادئ الحوكمة



  مقــــدمـــــة

 

 

 د  

ومن خلال دراسة الحالة التطبيقية الاحتكاك بالميدان لأجل إثراء موضوع الدراسة بالمقابلة ، 02وظيفي الحصة 

  .ئق والمعلوماتوعملية جمع الوثا

  :صعوبات الدراسة -10

أثناء دراسة الموضوع تم مواجهة بعض الصعوبات المتعلقة بتحليل المواد القانونية وكذا التجديد والتعديل المستمر 

لقانون الصفقات العمومية دون خوض فقهاء القانون على النحو الذي يبرز الغاية من التعديل وأثره على حماية 

ما دعا إلى الاجتهاد والاستعانة بالمتخصصين من الموظفين العاملين في الإدارات ، وتنفيذ الصفقةالمال العام 

 .العمومية في ميدان الصفقات العمومية للإجابة عن الكثير من التساؤلات التي تم طرحها

  

  

  



 

  

  

  

  

    

  

   
  

: ولالفصل ا�ٔ   

مد�ل إلى الصفقات 

 العموم�ة و�لٓیات الرقابة �ليها
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  تمهيد

 سياستها لتنفيذ الدولة عند المفضلة الطريقة وهي العامة، الأموال فيها تتحرك قناة أهم العمومية الصفقات تعتبر

 العمومية والمشاريع للاستثمارات الميداني للتجسيد أساسية وسيلة وهي التنمية برامج خلالها من تنجز والتي العامة

لذلك أولاها المشرع الجزائري  الوطني، بالاقتصاد والرقي النهوض في تساهم التي الأدوات أهم من فهي وبالتالي

  .أهمية خاصة

نظرا للأهمية البالغة التي تكتسبها الصفقات العمومية في الدفع بوتيرة التنمية فإ�ا عادة ما تحتوي هذه و 

  .لذلك أخضعها المشرع للرقابة من أجل حماية المال العام، العمليات على أظرفة مالية ضخمة

ذلك التطرق إلى كو ، معرفة ماذا يقصد بالصفقات العموميةوحتى تتجلى الصورة بشكل أوضح لا بد من 

  .تحديد أنواعها والإجراءات القانونية في إبرامها وكيفية التنفيذ وأيضا آليات الرقابة على الصفقات العمومية

  :وبناءا على ما سبق سوف تتمحور دراسة هذا الفصل على المباحث التالية

  الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية؛: المبحث الأول

  ؛الرقابة على الصفقات العموميةآليات : المبحث الثاني
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  لمفاهيمي للصفقات العموميةاالإطار : المبحث الأول

ويبدو ذلك جليا من ، أولى المشرع الجزائري أهمية خاصة للصفقات العمومية لما لها من أهمية في اقتصاد البلاد

فالصفقات ، اسية مختلفةخلال النصوص القانونية التي صدرت في حقب زمنية مختلفة وفي مراحل اقتصادية وسي

كما أ�ا تخضع لأطر رقابية خاصة داخلية ، العمومية تخضع لطرق إبرام خاصة ولإجراءات في غاية من التعقيد

  ،وخارجية

  ماهية الصفقات العمومية: المطلب الأول

ولهذا أولاها للصفقات العمومية أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني فهي وسيلة أساسية لتجسيد البرامج التنموية 

فبهدف التحكم في مصطلح الصفقات العمومية يقتضي الأمر إعطاء تعريف لها ، المشرع الجزائري أهمية خاصة

  .1وأهم أنواعها ومعاييرها، كما يقتضي تحديد خصائصها، سواء من ناحية التشريع أو اجتهادات القضاء أو الفقه

  تعريف الصفقات العمومية: الفرع الأول

التعريف التشريعي يعلو على بقية التعريفات الأخرى وبالنظر إلى الدور الكبير والرائد للقضاء  من منطلق أن

الإداري كان لزاما أن نتطرق إلى التعريف التشريعي لنتبعه بالتعريف القضائي ثم نتوج جهود المشرع والقضاء بتبيان 

  .2جهود الفقه

انين الصفقات والتنظيمات الصادرة في مراحل مختلفة عرف المشرع الجزائري عبر قو  :التعريف التشريعي -1

 .3للصفقات العمومية

الصفقات العمومية هي عقود  67/90عرفت المادة الأولى من ألمر : 67/90قانون الصفقات الأول أمر  - 1- 1

قصد انجاز أشغال أو ، مكتوبة تبرمها الدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية

 .توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

الصفقات "الصفقات العمومية بأ�ا  247- 15المرسوم الرئاسي عرفت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي   - 2- 1

تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط ، العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به

لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات ، عليها في هذا المرسومالمنصوص 

  .4والدراسات

                                                   
  .13: ص، 2009، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع ،الصفقات العمومية في الجزائر، عمار بوضياف -1
  .33: ص، 2011، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع ،شرح تنظيم الصفقات العمومية، عمار بوضياف -2
تخصص قانون ، كلية الحقوق والعلوم القانونية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية، سعاد الأطرش -3

 .7-6: ص ص، 2014/ 2013، جامعة محمد خيضر بسكرة، إداري
المعدل ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 07/10/2010الموافق ل  1431المؤرخ في شوال  236-10من المرسوم الرئاسي  4أنظر المادة  -4

 .والمتمم
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عرف المشرع الجزائري الصفقة في مختلف القوانين إلا أن القضاء الإداري الجزائري من  :التعريف القضائي -2

عريفا للصفقات العمومية من خلال اجتهاداته خلال فصله في المنازعات الإدارية المتعلقة �ذا الجانب قدم ت

عقد يربط "على أ�ا  2002ديسمبر  17حيث عرفها مجلس الدولة في قرار له غير منشور مؤرخ في ، وإضافاته

 .1"الدولة بالخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو أداة خدمات

يبرمه شخص من أشخاص القانون العام  العقد الذي"عرف الفقه العقد الإداري على أنه  :التعريف الفقهي -3

يقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وتظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمن العقد شرطا أو 

  ".شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص

  خصائص الصفقات العمومية: الفرع الثاني

وذا ، عقود الإدارية وهي صادرة أساسا من طبيعتها القانونيةتحمل الصفقة العمومية عدة خصائص من باقي ال

  :من خلال

إن موضوع العقد الإداري يتعلق بنشاط المرفق العام الذي  :ارتباط العقد بتسيير وخدمة المرافق العمومية -1

صلت بنشاط عليه فالعقود الإدارية لا تكتسب هذه الصفة إلا إذا ات، يهدف إلى تحقيق احتياجات المصلحة العامة

مرق من المرافق العمومية وهي الفكرة الأساسية التي اعتمد�ا أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع في عدة 

وعليه فإن لم يتصل العقد على هذا النحو بنشاط المرافق العمومية فلا يعد عقدا إداريا كأن يتعلق بإدارة ، قضايا

قة الأمر أن استخدام الإدارة لأساليب القانون العام لا يتحقق إلا لخدمة وفي حقي، بعض الأموال الخاصة للإدارة

  .2وتسيير المرافق العمومية

إذ أنه ليس مجرد اتصال الإدارة أو هيئة  :إتباع أساليب القانون العام أو ما يعرف بالبنود غير المألوفة -2

ها لقواعد القانون العام وفق إجراءات وقواعد ومعنى ذلك خضوع الصفقة في تنظيمها وإبرام، بالعقد يجعله إداريا

هو أن ، والمبرر من وجود دفتر الشروط الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الصفقة، 3مرسومة تتخذ صورة دفتر الشروط

فمن الضروري تغليبها على المصلحة الخاصة وتكون ، الإدارة في عقدها �دف إلى تحقيق المصلحة العامة لذلك

 4.غير متكافئةبذلك الالتزامات 

                                                   
تخصص قانون ، كلية الحقوق والعلوم القانونية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،جرائم الصفقات العمومية في قانون الفساد، معمر سايح -1

  .11: ص، 2013/2014، بسكرة، جامعة محمد خيضر، إداري
تخصص ، كلية الحقوق والعلوم القانونية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، خلال مرحلتي الإبرام والتنفيذ ،الصفقات العمومية، بومرزوق فائزة -2

  .12: ص، 2013/2014، بسكرة، جامعة محمد خيضر، قانون إداري
 .17: ص، 2002، منشأة المعارف الإسكندرية ،المزايدات الجديدةالعقود الإدارية طبقا لأحكام قانون المناقصات و ، أحمد محمد جمعة -3
  .06:ص، 2004، الأردن، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ،العقود الإدارية، محمود خلف الجبوري -4
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في حقيقة ، لقد عرف هذا المعيار بالمعيار العضوي :وجوب أن يكون أحد أطراف العقد إدارة عمومية -3

، الأمر أن هذا المعيار منتقد كون الإدارة قد تبرم عقودا من عقود القانون الخاص إذا ما رأت أن هذا الطريق أحسن

 . 1مومية هي هيئات إداريةكما أنه ليس كل الأطراف التي تبرم الصفقات الع

  أنواع الصفقات العمومية ومعاييرها: الفرع الثالث

  :نذكرها كما يلي، وتقوم على مجموعة من المعايير، تنقسم الصفقات العمومية إلى عدة أنواع

  أنواع الصفقات العمومية : أولا

الجزائري قد حدد وبالنص نجد أن المشرع  247- 15من المرسوم الرئاسي  13والمادة 4رجوعا إلى المادة 

وأضفى عليها طابع الصفقة العمومية إن توافرت ، الصريح أربعة أنواع من العقود التي تبرمه الإدارة أو الهيئة العامة

  :شروطها وهذه العقود هي

وقد ، المعدل والمتمم 02/250هذا النوع من الصفقات استحدثه المشرع في المرسوم  :عقد إنجاز الدراسات -1

ويقصد �ا تلك الصفقات التي ينصب موضوعها على انجاز ، ه الظروف الراهنة لا سيما التقدم التكنولوجيأملت

  .2لأ�ا لا تملك الوسائل اللازمة لذلك، وتحقيق خدمات فكرية لا تستطيع الإدارة المتعاقدة القيام �ا

لأفراد أو الشركات قصد القيام ببناء أو وهو اتفاق بين الإدارة العمومية وأحد ا :عقد انجاز الأشغال العامة -2

وبالمقابل تلتزم ، تكون هذه الأشغال ذات مصلحة عامة، ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عمومي

 .3الإدارة بدفع الثمن المتفق عليه

وهو اتفاق بموجبه يقدم أحد الأشخاص خدماته لشخص معنوي مقابل عرض يتفق  :عقد تقديم الخدمات -3

لتتميز عن صفقة التوريد مثل ، والمقابل هنا يكون خدمة وليس منقولا، يه حسب الشروط المقترنة �ذا الاتفاقعل

 .4صيانة الأجهزة

بخيار أو بدون خيار ، �دف الصفقة العمومية للوازم إلى اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار :عقد اقتناء اللوازم -4

موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها ، مهما كان شكلها، لعتاد أو مواد، من طرف المصلحة المتعاقدة، الشراء

ة عملها مضمونة أو مجددة وتشمل مواد تجهيز منشآت إنتاجية كاملة غير جديد والتي تكون مد، لدى مورد

  .5بضمان

  

  

                                                   
 .108: ص، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2002طبعة ، القانون الإداري، عوادي عمار -1
 .61: ص، 2006، الجزائر،  الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية ،عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، حمامة فتوح -2
 . 410: ص، 2007، سطيف، دار هومة  للطباعة، الطبعة الثانية، الوجيز في القانون الإداري، ناصبر لباد -3
  .200: ص، 1990، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، "شاط الإداريالن"القانون الإداري ، عمار عوادي -4
 .121: ص، 1991، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة، دراسة مقارنة ،الأسس العامة للعقود الإدارية، محمد سليمان الطماوي -5
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  المعايير التشريعية للصفقات العمومية: ثانيا

إذا كانت الصفقات العمومية عقودا إدارية محددة بموجب التشريع فلا شك أن المشرع بتقنينه للعمل والنشاط 

يه المشرع في مختلف التعاقدي للإدارة يكون قد حدد معالم وعناصر تتميز �ا الصفقة العمومية وهو ما أكد عل

  .قوانين الصفقات العمومية

تتميز الصفقة العمومية من حيث الجانب العضوي أن الدولة أو الولاية أو البلدية أو  :المعيار العضوي -1

أي أن أحد أطراف الصفقة ، المؤسسة الإدارية أو أي مؤسسة عمومية أخرى مذكورة في النص طرفا أساسيا فيها

ددة بموجب فالعقد الذي لا تكون أحد الجهات المح، شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص حسب الحال

طرفا فيه أو الجهات التي حددها التشريع لا يمكن اعتباره صفقة  247- 15من المرسوم الرئاسي  2المادة 

 .1عمومية

 4والمادة  90- 67رجوعا إلى تعريف الصفقات العمومية الواردة في المادة الأولى من الأمر  :المعيار الشكلي -2

- 2والمادة الثالثة أيضا من المرسوم الرئاسي  434- 91التنفيذي من المرسوم  3والمادة  145-82من المرسوم 

 .نجد أن المشرع الجزائري ثبت على مبدأ واحد وهو أن الصفقات العمومية عبارة عن عقود مكتوبة 250

عن ما سبقها من النصوص فجاءت هي الأخرى معرفة  236- 10من المرسوم الرئاسي  4 تخرج المادة لم

في  247- 15وجاء المرسوم الرئاسي ، أ�ا عقود مكتوبة طبقا للتشريع الجاري العمل به الصفقات العمومية على

  .منه مثبتا القاعدة مرة أخرى من أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة 2نص المادة 

  :لعل سر اشتراط الكتابة و التأكيد عليها في مختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر يعود إلى سببين اثنين

إن الصفقات العمومية أداة لتنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية وأداة لتنفيذ مختلف البرامج  - 1- 2

  .لذا وجب وبالنظر لهذه الزاوية أن تكون مكتوبة، الاستثمارية

فالمبالغ الضخمة التي تصرف بعنوان ، إن الصفقات العمومية تتحمل أعبائها المالية الخزينة العمومية - 2- 2

لذا وجب أن ، صفقات العمومية لجهاز مركزي أو محلي أو مرفقي أو هيئة وطنية مستقلة تتحملها الخزينة العامةال

  .تكون الصفقات العمومية مكتوبة إلى جانب أ�ا تتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة في العقود المدنية والتجارية

ومية الجزائرية والصادرة في مراحل اقتصادية وسياسية رجوعا إلى قوانين الصفقات العم :المعيار الموضوعي -3

مختلفة نلاحظ أن المشرع لم يثبت على طريقة واحدة في وصف متى تكون من حيث موضوع العقد أمام صفقة 

 .وأحيانا أخرى يضيق من هذا النطاق، فتارة نجد النص القانوني يوسع من نطاق الصفقة العمومية أحيانا، عمومية

مؤكدة على الأصناف الأربعة من الصفقات العمومية وهي  236- 10من المرسوم الرئاسي  4جاءت المادة 

فخارج هذه العقود الأربعة لا تكون من ، عقد الأشغال العامة وعقد اقتناء اللوازم وعقد الخدمات وعقد الدراسات

                                                   
  .59-42: ص ص ،مرجع سبق ذكره، الصفقات العمومية في الجزائر، عمار بوضياف -1
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كما ، ات المرسوم الرئاسيمن ذ 13وورد تأكيد هذه العقود في المادة ، الناحية الموضوعية أمام صفقة عمومية

  .247- 15من المرسوم الرئاسي  13أكدت عليه المادة 

لما كانت للصفقات العمومية صلة وثيقة بالخزينة العامة وجب حينئذ ضبط حد مالي أدنى  :المعيار المالي -4

حكام قانون ذلك أنه من غير المعقول إلزام جهة الإدارة على التعاقد بموجب أ، لاعتبار العقد صفقة عمومية

 .الصفقات العمومية في كل الحالات وأيا كانت قيمة ومبلغ الصفقة بما ينطوي عليه إبرام الصفقة من مراحل طويلة

، تخضع لقانون الصفقات العمومية، ويبدو الهدف من وراء فرض حد مالي أدنى لاعتبار العقد صفقة عمومية

ووجب أن يخضع العقد لأصول وأحكام ، تحملت الخزينة أعباءه فكلما كان المبلغ كبيرا، وهو ترشيد النفقات العامة

أما إذا كان المبلغ الناتج عن ، كما تخضع لأطر رقابية محددة، إجرائية تكشف للجمهور وتعلن من حيث الأصل

التعاقد بسيطا فلا داعي من إرهاق جهة الإدارة وإجبارها على التعاقد وفق قانون الصفقات العمومية عندما تريد 

  .مثلا شراء مستلزمات مكتبية بمبالغ بسيطة

على أن كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري  247- 15من المرسوم الرئاسي   13وجاءت المادة 

وستة ، أو يقل عنه للأشغال أو اللوازم، "دج12000000"لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر مليون دينار 

  .1راسات أو الخدماتللد" دج6000000"ملايين دينار 

سبقت لإشارة أن وجه تميز العقد الإداري عن العقد المدني يكمن في أن العقد  :معيار الشروط الاستثنائية -5

وقد أقرت ، الإداري يخول جهة الإدارة ممارسة مجموعة سلطات وامتيازات لا وجود لها على صعيد القانون الخاص

اف المرجوة من وراء تعاقدها وفي تلبية حاجات الأفراد وتحقيق المصلحة بالأساس لتمكين الإدارة من تحقيق الأهد

 .العامة

اعترفت صراحة للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب  250- 2من المرسوم الرئاسي  99فالمادة 

وذات ، 2المدني واحد بعد توجيه إنذار للطرف المتعاقد �دف الوفاء بالتزاماته وهو ما لم يقرره المشرع في القانون

والتي اعترفت للمصلحة المتعاقدة بسلطة فسخ  236- 10من المرسوم الرئاسي  12التوجيه كرسه المشرع في المادة 

  .3الصفقة من جانب واحد بعد توجيه أعذار للمتعاقد معها

  

  

  

                                                   
المتضمن على تنظيم الصفقات ، 2015سبتمبر  16الموافق ل ، 1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  13ظر المادة أن -1

  .العمومية وتفويضات المرفق العام
 . ظيم الصفقات العموميةالمتضمن تن 2002يوليو  4الموافق ل ، 1423جمادى الأول  13المؤرخ في  250-2من الرسوم الرئاسي  99أنظر المادة  -2
المعدل ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 7/10/2010الموافق ل ، 1431المؤرخ في شوال  236-10من المرسوم الرئاسي  12أنظر المادة  -3

  .والمتمم
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  طرق إبرام الصفقات العمومية: المطلب الثاني

، نجده قد حدد فرق إبرام الصفقات العمومية 247- 15من المرسوم الرئاسي  39رجوعا لأحكام المادة 

  .1ورسمها في إجرائين هما طلب العروض أو التراضي

  إبرام الصفقة عن طريق طلب العروض: الفرع الأول

ويمثل الصيغة الأكثر تنافسية من جملة من الصيغ المتاحة في نص المرسوم ، هو إجراء يشكل القاعدة العامة

  .247- 15الرئاسي 

  تعريف طلب العروض  :أولا

هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات 

استنادا إلى معايير اختيار موضوعية تعهد قبل ، للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية

  .247- 15إطلاق الإجراء 

  أشكال طلب العروض: ثانيا

ويتم حسب الأشكال ، وفقا لقانون الصفقات العمومية إما أن يكون وطنيا وإما أن يكون دوليا طلب العروض

  .المسابقة، طلب العروض المحدود، طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا، طلب العروض المفتوح، التالية

ن خلاله أي هو إجراء يمكن م" 247- 15من المرسوم الرئاسي  43حسب المادة  :طلب العروض المفتوح -1

وتلتزم الإدارة فيها باختيار من يقدم بأفضل ، وتسمح بالاشتراك فيها لمن يشاء، "مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا

 .دون أن تقتصر المنافسة فيها على أشخاص معنيين، الشروط الفنية والمالية

هي إجراء لا " 247- 15من المرسوم الرئاسي  44تعرفها المادة  :طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا -2

يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة 

في مجال التأهيل والتصنيف والوسائل المادية والبشرية متناسبة مع ، يجب أن تكون الشروط الدنيا المطلوبة، "مسبقا

 .طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع

هي إجراء لاستشارة انتقائية " 247-15من المرسوم الرئاسي  45تعرفها المادة  :طلب العروض المحدود -3

ويشترط ، "خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي، يكون المرشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعون

بالإذن وبما لا  للتعاقد بطريق التكليف المباشر أن يصدر الإذن بالتعاقد قبل اتخاذ الإجراءات من الجهة المختصة

ويترتب على مخالفة هذه الأحكام بطلان تصرفات الإدارة مع عدم الإخلال بما ، يتجاوز المبلغ المحدد في الميزانية

 .2يتبع ذلك من مسائلة تأديبية أو جنائية تلحق بالمخالف للأحكام

                                                   
ن تنظيم الصفقات العمومية المتضم. 2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة 2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  39أنظر المادة  -1

 .وتفويضات المرفق العام
، كلية الحقوق والعلوم القانونية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،حدود السلطة التقديرية للإدارة في الصفقات العمومية، حمزة ورياشي -2

 .03: ص، 2012/2013، جامعة محمد خيضر بسكرة، تخصص قانون إداري
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الفن في منافسة قصد  هي إجراء يضع رجال" 247- 15من المرسوم الرئاسي  47تعرفها المادة  :المسابقة -4

ويجب أن يشتمل شروط المسابقة على برنامج ، "إنجاز عملية تشتمل تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاص

  .للمشرع ونظام للمسابقة وكذا محتوى أظرفة الخدمات والأظرفة التقنية والمالية

  إجراءات إبرام طريقة طلب العروض: ثالثا

تفرض الاستجابة للأهداف المسطرة مسبقا والتي تدور حول التسيير الجيد للأموال  إن إبرام الصفقات العمومية

ويقوم طلب العروض على جملة من المبادئ التي سبق الإشارة إليها وكمبدأ المساواة والشفافية والتنافس ، العمومية

لة من الإجراءات التي تقوم �ا والإشهار ولذلك فقد ألزم المشرع الإدارة بتحقيق تلك المبادئ بضرورة إتباعها لجم

  :وهي

يقصد بدفتر الشروط وثيقة رسمية تضعها الإدارة المتعاقدة بإراد�ا المنفردة وتجدد  :إعداد دفتر الشروط -1

بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها وشروط المشاركة فيها وكيفيات اختيار المتعاقد 

 إعداد دفتر الشروط في كل صفقة عمومية تستغل خبرا�ا الداخلية المؤهلة وتجند كل إطارا�ا فالإدارة حين، معها

 .1المعنيين من أجل الوصول إلى إعداد دفتر شروط يحقق الأهداف المسطرة

الإعلان عن طلب العروض هو أول إجراء تقوم به الإدارة العامة ويتم بواسطة توجيه  ):الإشهار(الإعلان  -2

ويبين الشروط الموضوعية التي على أساسها يتم ، ة لكافة المقاولين والمتعهدين الراغبين في التعاقد مع الإدارةالدعو 

 .التقدم بالعروض

على أن يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في  247- 15من المرسوم الرئاسي  61وقد نصت المادة 

  :الحالات التالية

 عنوا�ا ورقم تعريفها الجبائي؛و ، تسمية المصلحة المتعاقدة - 

 كيفية طلب العروض؛ - 

 شروط التأهيل أو الانتقاء الأول؛ - 

 موضوعية العملية؛ - 

 قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة؛ - 

 مدة تحضير العرض ومكان إيداع العرض؛ - 

 مدة صلاحية العروض؛ - 

 ؛2إذا اقتضى الأمر، التعهدإلزامية كفالة  - 

لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة "تكتب عليه عبارة ، تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام - 

  ".وتقييم العروض

                                                   
  .54: ص ،مرجع سبق ذكره، سعاد الأطرش 1
  . 04: ص ،مرجع سبق ذكره، حمزة ورياشي -2
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بعد إعلان الإدارة عن طلب العروض وإفصاحها عن نيتها في التعاقد ):تقديم العطاءات(إيداع العروض  -3

دفاتر الشروط التي على أساسها يتم إعداد العرض في المدة المحددة وعلى  يتقدم المعنيون لسحب، وتحديد  شروطه

الإدارة قبل تحديدها لأجل إيداع العروض الأخذ بعين الاعتبار تعقيد الأمور كما لها في ذلك السلطة التقديرية في 

 .المتنافسينتحديد هذا الأجل شريطة أن يعلم كل المعنيين بذلك قصد إفساح ا�ال لأكبر عدد ممكن من 

يتم إيداع العروض بعد الإعلان مباشرة عن طلب العروض أو ابتداء من التاريخ الذي تحدده الإدارة إلى غاية 

وإذا تصادف ذلك مع يوم عطلة أو راحة قانونية فإن الأجل ، آخر يوم وآخر ساعة لفتح الأظرفة التقنية والمالية

  .247- 15من المرسوم الرئاسي  66المادة  يسدد إلى غاية أول يوم عمل موالي حسب مقتضيات

تعرف العطاءات بأ�ا العروض التي يتقدم �ا الأشخاص في الصفحة والتي يتبين من خلالها الوصف الفني لما 

يستطيع المتقدم القيام به وفقا للمواصفات المطروحة في دفتر الشروط وكذلك تحديد السعر الذي يرتضي على 

  .درست علي الصفقةأساسه إبرام العقد فيما 

يجب أن تشتمل العروض "الذي ينص على  247-15من المرسوم الرئاسي  67وهذا ما جاءت به المادة 

على ملف الترشح وعرض تقني مالي ويجب أن يوضح كل ملف الترشح والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة 

أو " ملف الترشح"وتتضمن عبارة ، يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه، بإحكام

  .1"حسب الحالة" عرض مالي"أو " عرض تقني"

لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح "وتوضع هذه الأظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغلف ويحمل عبارة 

  ".موضوع طلب العروض - طلب العروض رقم–الأظرفة وتقييم العروض 

المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلية لجنة دائمة واحدة أو تحدث  :لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض -1

عند الاقتضاء تدعى في صلب نص ، أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحليل العروض والبدائل والأسعار الاختيارية

 وتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة" لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض"المرسوم الرئاسي 

يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم ، يختارون لكفاء�م، المتعاقدة

 .2في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول �ا، العروض وقواعد تنظيمها وسيرها ونصا�ا

إما بالنظر بتوافر ، عنها اختيار عارض تعتبر مرحلة إرساء الصفقة مرحلة حاسمة ينجم :مرحلة إرساء الصفقة -2

 .عطائه أو عرضه على مجموعة من الشروط والمواصفات مما دفع بجهة الإدارة لاختياره دون سواء من بقية العروض

إلا أ�ا لا تعد المرحلة ، رغم الطابع الحاسم لمرحلة إرساء الصفقة السابق ذكرها: مرحلة اعتماد الصفقة -3

من اعتماد طلب العروض ومباشرة إجراءات التعاقد ولإضفاء الطابع النهائي والرسمي على بل لا بد ، الأخيرة

                                                   
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، 2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15من المسوم الرئاسي  66أنظر المادة  -1

 .وتفويضات المرفق العام
المتضمن تنظيم الصفقات ، 2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة  2ؤرخ في الم 247-15من المرسوم الرئاسي  160أنظر المادة  -2

 .العمومية وتفويضات المرفق العام
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كما أشرنا سواء بالنسبة للمصلحة المتعاقدة أو للمتعامل العمومي أو ، الصفقات والإعلان عن إتمام إجراءا�ا

 .سي منح مؤقتإلا أنه يضل كما وصفه المرسوم الرئا، وللممارسات العمل الرقابي، للجان الصفقات

على أن الصفقات لا تصح ولا تكون �ائية إلا إذا وافقت  247-15من المرسوم الرئاسي  4تنص المادة 

  :عليها السلطة المختصة والتي وردت حسب نص المادة كما يلي

 مسؤول الهيئة العمومية؛ - 

 الوزير؛ - 

 الوالي؛ - 

 رئيس ا�لس الشعبي؛ - 

 ؛1المؤسسة العموميةالمدير العام أو المدير فيما يخص  - 

  إجراءات إبرام الصفقة عن طريق التراضي: الفرع الثاني

يتم التعاقد بالتراضي وفقا للقواعد والإجراءات التي حددها القانون في طلب العروض مع استبعاد الإعلان عن 

  .التراضي في الصحف والجرائد اليومية وما يترتب على ذلك من مواعيد وإجراءات قانونية

  تعريف التراضي: أولا

كما ، 2التراضي أسلوب للتعاقد تتحرر فيه الإدارة من كل القيود المفروضة عليها في حالة إقدامها على التعاقد

إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة "بأنه  247- 15من المرسوم الرئاسي  41نصت المادة 

  ".الشكلية إلى المنافسة

تسمى صفقات بالتراضي : "حيث نص على ما يلي 90-67من قانون  60دة لقد عرض التراضي في الما

ومنح الصفقات ممن تختار ، تلك التي تتنافس فيها الإدارة بحرية مع المقاولين والموردين الذي تقرر التشاور معهم

  ".منهم

  أشكال التراضي: ثانيا

  .247- 15وم الرئاسي من المرس 51و 49يأخذ التراضي شكلين أساسيين نصت عليهما المادتين 

لكن لم يقدم تعريفا  247- 15من المرسوم الرئاسي  49نص عليه المشرع في المادة : التراضي البسيط -1

وكون هذا الإجراء بعد استثنائيات فالإدارة لا تلجأ إليه إلا في حالات حددها لها المشرع على سبيل الحصر ، له

 :هي

أو ينفرد ، عامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكاريةعندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلى على يد مت - 

 بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختار�ا المصلحة المتعاقدة؛

                                                   
  .130-110: ص ص، مرجع سبق ذكره ،الصفقات العمومية في الجزائر ،عمار بوضياف -1
 .162: ص، 2005، دار الكتب القانونية للنشر ،الأسس العامة للعقود الإدرية، عبد العزيز عبد المنعم خليفة -2
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عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية وذوي أهمية وطنية وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذا النوع  - 

 ء؛الاستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة �لس الوزرا

 أو الأداة الوطنية للإنتاج؛، عندما يتعلق بترقية الإنتاج و - 

قد يتجسد في الميدان ولا يسعه ، في حالة الاستعجال الملح الحلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار

التكييف مع آجال إجراءات الإبرام بشرط أنه لم يكن وسع المصلحة المتعاقدة لتنبؤ بالظروف المسببة لحالات 

  .وأن تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، ستعجالالا

يمكن أن نعرف التراضي بعد الاستشارة بأنه ذلك الإجراء الذي يتم بموجبه  :التراضي بعد الاستشارة - 2

المصلحة المتعاقدة بعد الاستشارة المسبقة تسمح لهما بدراسة وضعية السوق وإمكانيات المتعاملين 

لم يعرف التراضي بعد الاستشارة في  247- 15الاقتصاديين المتقدمين لها ونشير إلى أن المرسوم الرئاسي 

 :الات التاليةالح

  .247-15من المرسوم الرئاسي  51وذلك حسب المادة 

 عندما يعلن عدم جدوى كلب العروض لمرة الثانية؛ - 

في حالة العمليات المنجزة في إطار إستراتيجية التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقيات ثنائية تتعلق  - 

 هبات؛ أو تحويل ديون إلى مشاريع تنموية أو، بالتمويلات الامتيازية

 في حالة صفقات الأشغال التبعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة؛ - 

 ؛1في حالة صفقات الدراسة واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب العروض - 

إلى التعاهد عن طريق انطلاقا مما تقدم نستنتج  أن المشرع الجزائري قد حدد الحالات التي تلجأ فيها الإدارة 

  .التراضي البسيط والحالات التي تلجأ فيها إلى التعاقد عن طريق التراضي بعد الاستشارة

  إجراءات الإبرام: ثالثا

ألزمها  60الأصل أن الإدارة المتعاقدة في حالات التراضي لا تلتزم بإتباع إجراء معين غير أن المرسوم في مادته 

مثلا بأن  49فإذا توافرت أحد الحالات المذكورة في المادة ، بة تمارسها الجهات المعنيةبتعليل اختيارها عند كل رقا

ويقتضي أسلوب التراضي دخول الإدارة في ، مرت الإدارة بحالة مستعجلة فعليها يقع عبئ تبرير توافر هذه الحالة

ة الرقابة وهذا بإسناد بعض الحالات في مرحلة مفاوضات مع أكثر من عارض حتى تبرر اختيارها عند ممارس

  .2الصفقة للمتعامل الأقدر مع مراعاة المعيار المالي

  

  

                                                   
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، 2015سبتمبر  16الموافق ل 1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  51أنظر المادة  -1

 .وتفويضات المرفق العام
  .140: ص ،مرجع سبق ذكره ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،عمار بوضياف -2
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  تنفيذ الصفقات العمومية: المطلب الثالث

إن الغرض الأساسي من إبرام الصفقات العمومية هو تنفيذها وينجم عن ذلك التنفيذ أثار بالنسبة للإدارة أو 

  .1المصلحة المتعاقدة وبالنسبة للمتعامل المتعاقد

  سلطات وحقوق المصلحة المتعاقدة: الفرع الأول

إن أبرز مظهر تتميز به الصفقات العمومية عن غيرها من العقود وخاصة المدنية والتجارية فإن الصفقة العمومية 

تخول جهة الإدارة ممارسة جملة من السلطات تتمثل في سلطة الإشراف والرقابة وسلطة التعديل وتوقيع الجزاءات 

  .اء العقدوسلطة إ�

ويقصد �ا تحقيق الإدارة المتعاقدة معها يقوم بتنفيذ التزاماته العقدية على النحو  :سلطة الإشراف والرقابة -1

أما سلطة الرقابة فتتمثل في حق الإدارة في التدخل لتنفيذ العقد وتوحيد الأعمال واختيار طريقة ، المتفق عليه

 .2المتفق عليها في العقد التنفيذ في حدود الشروط وضمان الكيفيات

يمكن أن يشمل هذا التعديل الانفرادي للصفقة عدة جوانب بمقتضى  :سلطة التعديل للصفقة أو العقد -2

إذ يمكن أن إبطال حجم الأشغال أو طرق تنفيذها أو الآجال المحدد ، القانون وطبقا لدفتر الشروط الإدارية العامة

إذا استدعت مقتضيات المرفق ، نصوص العقد الإداري من جانبها وحدها تمتلك الإدارة سلطة تعديل بعض، 3لها

بحيث لا يحوز نقصه أو ، ودون أن ينتج عليها بالقاعدة المدنية التي تقتضي بأن العقد قانون المتعاقدين، العام لذلك

  .4تعديله إلا باتفاق طرفين أو للأسباب التي يقررها القانون

ك الإدارة المتعاقدة باعتبارها سلطة عامة توقيع جزاءات على المتعاقد معها إذا تمتل :سلطة توقيع الجزاءات -3

أو عدم مراعاته آجل التنفيذ ولم يحتم شروط التعاقد أو تنازل عن ، ثبت إهمال أو تقصيره في تنفيذ أحكام العقد

  .التنفيذ لشخص آخر وغيرها وتتمثل في الجزاءات المالية ووسائل الضغط

  .تتخذ الجزاءات المالية إما صورة الغرامات أو صورة مصادرة مبالغ الضمان :المالية الجزاءات - 3-1

على أنه يمكن أن ينجر عن عدم  247- 15من المرسم الرئاسي  147لقد نصت المادة  :الغرامات  -  أ

خلال بتطبيق تنفيذ الالتزامات المعتاد عليها في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق فرض عقوبات مالية دون الإ

والتي ألزمت  84وتجد الغرامة أساسها القانوني أيضا في المادة ، العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به

عقوبات مالية وكذا الإدارة في حال إعدادها لدفاتر شروط طلبات العروض الدولية ضرورة النص على تطبيق 

 .قصيين من المشاركة في الصفقات العموميةالتسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الم

                                                   
كلية الحقوق والعلوم ، بسكرة، جامعة محمد خيضر، مذكرة لنيل شهادة الماستر ،الرقابة الإدارية على إبرام الصفقات العمومية، مبروكي مصطفى -1

  .86: ص، 2013/2014، تخصص قانون إداري، السياسية
 .257: ص، 2003، جامعة حلوان مصر ،مبادئ ونظريات القانون الإداري، عصمت عبد االله الشيخ -2
 .53: ص، 2010، الطبعة الأولى، الرباط، مطبعة العارف الجديدة ،الصفقات العمومية والتنمية، عبد العالي سمير -3
 .233: ص، 2008، الطبعة الأولى، دار الفكر القاهرة ،العقود الإدارية، محمد عاطف البناء -4
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وجب أخذ الاحتياطات الأزمة لتأمين ، لما كان للصفقة العمومية صلة بالخزينة العامة :مصادرة الضمان  -  ب

فوجود الضمان المالي كفيل بأن يجعل الإدارة في وضعية مالية ، الإدارة والضغط أكثر على المتعاقد معها

القسم الرابع من المرسوم الرئاسي  125-124قة ولقد نصت المادتين حسنة بما يكفل حسن تنفيذ الصف

يتعين على المتعاقد أن يقدم  128زيادة على كفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة  15-247

 .1حسب نفس الشروط كفالة حسن التنفيذ

الإدارة أعباء مالية نتيجة  هذا النوع من الجزاءات لا يهدف إلى تحميل المتعاقد مع: وسائل الضغط - 3-2

وإنما يهدف إلى الضغط عليه لإجباره على التنفيذ وتتخذ وسائل الضغط مجموعة ، إخلاله بالتزاماته التعاقدية

  :2من الصور

الشراء على حساب المورد في عقود التوريد نظرا لإخلاله بشروط سواء من حيث موصفات التوريدات  - 

 .لتعاقد سواء من حيث مواصفات التوريدات أو التأخر عن تسليمهانظرا لإخلاله بشروط الصفقة محل ا

وضع المرفق أو المشرع تحت الحراسة في عقود التزاماته المرافق العامة في حالة التوقف الكلي أو الجزئي  - 

ويكون بذلك على المصالح المتعاقدة أن تحل محل ، للمرفق حتى ولو لم يكن هناك خطأ منسوبا إلى الملتزم

 .ل بالالتزام بنفسها في تنفيذ الالتزام أو أن تعهد إلى غيره بالتنفيذ وذلك ضمانا لسير المرفق العامالمخي

يستهدف هذا الامتياز أو السلطة المخولة للإدارة إ�ا الرابطة التعاقدية وقطع العلاقة  :سلطة إنهاء العقد - 3

  .3بينها وبين المتعامل المتعاقد

ممارسة هذه ، يقدم المتعامل المتعاقد على ارتكاب خطأ جسيم يخول للإدارةويفترض هنا في هذه الحالة أن 

  .4السلطة

 .فإن الإدارة قبل ممارستها تلزم بإعذار المعني بالأمر، غير أن سلطة فسخ العقد وبالنظر لخطور�ا وآثارها

وجوب أعذار على  247-15من المرسوم الرئاسي  149أحسن المشرع الجزائري صنعا عندما نص في المادة 

  .5المتعامل المتعاقد �دف الوفاء بالتزاماته خلال مدة زمنية معينة

  

  

  

                                                   
  .71: ص، 2013طبعة ، دار بلقيس للطباعة والنشر ،الصفقات العمومية، مولود ديدان -1
 .96-95: ص ص ،مرجع سبق ذكره، مبروكي مصطفى -2
 .176: ص، 2003، الجزائر، دار ريحانة للنشر والتوزيع ،الوجيز في القانون الإداري، عمار بوضياف -3
المدرسة العليا ، مذكرة تخرج مقدمة لنيل إجازة القضاء، تخللهاتنفيذ الصفقات العمومية والمنازعات التي ي، نبيلة خير الدين، سعيدة عيشاوي -4

  .18: ص، 2005، الجزائر، للقضاء
يتضمن تنظيم الصفقات ، 2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  149أنظر المادة  -5

  .العمومية وتفويضات المرفق العام
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  حقوق المتعامل المتعاقد والتزاماته: الفرع الثاني

وتحمله ، ينجم عن إبرام الصفقة آثار بالنسبة للمتعامل المتعاقد تتمثل في الاعتراف له بمجموعة من الحقوق

  . 1مجموعة من الالتزامات

  قوق المتعامل المتعاقدح: أولا

فالمتعاقد عندما ، في مجملها طبيعة واحدة هي الطبيعة المالية وإن كانت تختلف صورها وإجراءا�ا بين حق وآخر

ثم ، ينفذ التزاماته المتعلقة بموضوع الصفقة صار من حقه الحصول على المقابل المالي بالكيفية التي حددها التنظيم

بات ، واجهته أثناء التنفيذ وقائع وعوامل مرهقة لا يمكن معها الاستمرار في تنفيذ الصفقةإن المتعامل المتعاقد إذا 

وإذا أصاب المتعامل المتعاقد أضرار جراء عمل قامت به الإدارة ، من حقه المطالبة بما يسمى بالحق في التوازن المالي

  :جاز له المطالبة بالتعويض ويمكن تصنيف حقوق المتعامل المتعاقد إلى

قد ينجم عن تنفيذ الصفقة أحداث أو وقائع من شأ�ا إرهاق المتعامل المتعاقد  :الحق في التوازن المالي -1

فإذا كانت الأطراف في عقود ، والتأثير البالغ على مركزه المالي بما يعطيه الحق في المطالب بإعادة التوازن المالي

المتعاقد عبئا ماليا لم يكن  القانون الخاص متساوية أو متكافئة فإنه وخلاف ذلك في الصفقة قد يتحمل المتعامل

في الحسبان ساعة التعاقد بما يفرضه مراعاة هذا الطارئ الجديد والاعتراف له بحقوق المالية تشجيعا على تنفيذ 

 . 2التزاماته

إذا طرأ خلال تنفيذ الصفقة حوادث أو ظروف طبيعية كانت أو اقتصادية أو من  :نظرية الظروف الطارئة 1-1

ير الجهة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر مفاجئة لم تكن متوقعة عند إبرامها ولا يملك لها عمل جهة إدارية غ

السالفة  102تجد هذه النظرية أساسها القانوني في تنظيم المادة ، ومن شأ�ا أن تسبب خسائر فادحة، دافعا

، طبقا لما اشمل عليه وبحسن نية تنص على أن يجب تنفيذ العقد"من القانون المدني  107الذكر في القانون المادة 

غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها إلا تنفيذ الالتزام 

 .التعاقدي

وبعد ، وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف

الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولتطبيق  مراعاة لمصلحة الطرفين إن يرد

  :نظرية الظروف الطارئة يجب أن تتوفر فيها شروط أهمها

ذلك أن ، "الإدارة والمتعامل المتعاقد معها"يجب أن يكون الحادث الطارئ خارجيا عن إدارة الطرفين  - 

 ة المتعاقدة إنما يترتب عليه تطبيق نظرية فعل الأمير؛اختلال التوازن المالي بفعل وعمل الإدار 

 ؛"بعد إبرام وقبل الانتهاء"يجب أن يحصل الحادث الطارئ لدى مرحلة تنفيذ الصفقة  - 

 يجب أن يكون الحادث غير متوقع عند إبرام العقد؛ - 

                                                   
  .225: ص ،مرجع سبق ذكره ،ح تنظیم الصفقات العمومیةشر ،عمار بوضياف -1
 .610: ص، 2001، دار الفكر العربي، دراسة مقارنة ،الأسس العامة للعقود الإدارية، سليمان محمد الطماوي -2
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 يجب أن يحصل الحادث الطارئ لدى مرحلة التنفيذ بعد التنفيذ؛ - 

 دة الطرفين؛يجب أن يكون الحادث عن إرا - 

أزمة ، حرب"أي غير منظور لدى إبرام العقد وغير عادي ، يجب أن يكون الحادث غير متوقع - 

  ؛1"إلخ...اقتصادية

يقصد بنظرية الأمير جميع الأعمال الإدارية المشروعة الصادرة عن السلطة الإدارية المتعاقدة  :نظرية الأمير - 1-2

التي  247-15من المرسوم الرئاسي  153ولقد جاءت المادة ، ل المتعاقدوتؤدي إلى الإضرار بالمركز المالي للمتعام

أنه تسوية النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل "نصت على 

ي للنزاعات غير أنه يجب على المصالح المتعاقدة دون المساس بتطبيق هذه الأحكام أن تبحث عن حل ود، 2"�ا

 :التي تطرأ عند تنفيذ صفقا�ا كلما سمح هذا الحل بما يأتي

 أن يصدر العمل أو التصرف من طرف الإدارة على نحو شرعي وغير مخالف للنظام القائم بالدولة؛ - 

 التوصل إلى تسوية �ائية أسرع وبأقل تكلفة ممكنة؛ - 

 سها؛صدور التصرف الإداري المشروع من طرف المصالح المتعاقدة نف - 

 إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الرفين؛ - 

طبقا للمبادئ العامة المقررة فإن الإدارة إذا تسببت في إحداث ضرر للمتعامل المتعاقد  :الحق في التعويض -2

أو الخرق قد  وكذلك الحال بالنسبة لإخلالها بإلتزامتها التعاقدية فالتجاوز، جاز لها هذا الأخير مطالبتها بالتعويض

 .3يحدث من جانب الإدارة المتعاقدة فتلتزم عندئذ بالتعويض

تعتبر الصفقة العمومية عقد معارضة يلزم فيه المتعامل المتعاقد بتنفيذ العمل أو  :الحق في المقابل المالي -3

المقابل المالي بالأشكال وتلتزم الإدارة المعنية بدفع ، الخدمة موضوع الصفقة تبعا للمواصفات والشروط المتفق عليها

كيفيات   123إلى  108القسم الثالث المواد  247- 15التي حددها القانون ولقد خصص المرسوم الرئاسي 

الدفع بما يعكس اهتمام المشرع �ذه المسألة نظرا لخطور�ا خاصة في عقد الأشغال موضوع الصفقة أين تتعدد 

 .المهام وأين يرتفع مبلغ الصفقة

أن التسوية المالية للصفقة تتم بدفع قسط للمتعامل  247- 15من المرسوم الرئاسي  108 وبينت المادة

  :المتعاقد ويأخذ أحد الأشكال التالية

 ؛"التسوية النهائية، التسوية على رصيد الحساب المؤقت"التسوية على رصيد الحساب  - 

 ؛"التسبيق على المواد، التسبيق الجزافي"التسوية  - 

                                                   
 .124: ص، 2011، الأردن، الطبعة الأولى، دار قنديل للنشر ،العقود الإدارية، مازن ليو راضي -1
يتضمن تنظيم الصفقات ، 2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  153أنظر المادة  -2

 .العمومية وتفويضات المرفق العام
 .237: ص ،مرجع سبق ذكره ،شرح تنظیم الصفقات العمومیة، عمار بوضياف -3
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  ؛"الدفع على الحساب الشهري، الدفع على الحساب عند التموين بالمنتوجات"الدفع على الحساب  - 

  التزامات المتعامل المتعاقد: ثانيا

  :يمكن حصر أهم التزامات المتعامل المتعاقد في

 الأداء الشخصي للخدمة موضوع العقد؛ - 

 الالتزام بدفع  الكفالات ومبالغ الضمان؛ - 

 المتعاقد عليها؛أداء الخدمة موضوع العقد حسب الكيفيات  - 

 ؛1الالتزام بأداء الخدمة موضوع العقد في المدة المتفق عليها - 

تلتقي الصفقة العمومية في هذا الالتزام بباقي عقود القانون  :الأداء الشخصي للخدمة موضوع العقد -1

لمتعهد بأداء فكذلك لا يجوز ل، فعقد العمل يلزم المتعامل بالأداء الشخصي للعمل وألا يعهد للغير به، الخاص

الخدمة في الصفقة أن يلقي بموضوع العقد على الغير إلا إذا رخصت له الإدارة المعنية وبموجب صريح في العقد بأن 

ولا يقصد بالأداء الشخصي للعمل موضوع ، 2يلجأ للاستعانة بالغير في إطار رسمي ما يسمى بالمتعامل الثانوي

، الخدمة وحده دون الاعتماد على الغير أو الاستعانة لتنفيذ المشروع العقدالصفقة أن يلزم المتعامل المتعاقد بأداء 

وأن ، حيث أجاز المشرع اللجوء إلى المناولة، 247- 15من المرسوم الرئاسي  140وهذا ما نصت عليه المادة 

 الصفقة صراحة يلجأ المقاول إلى إبرام عقود ثانوية بغرض التنفيذ الكامل للمشرع على أن يتم تحديد هذا العمل في

 .ويضل هو المسؤول المباشر عنه اتجاه الإدارة المتعاقدة معه

يلزم المتعامل المتعاقد كما بينا وقبل مطالبة بحقه في التسبيقات أن  :الالتزام بدفع الكفالات ومبالغ الضمان -2

كاحتياط مالي بوضعه تحت   يدفع مبلغ الضمان المتفق عليه كاحتياط التسبيقات أن يدفع مبلغ الضمان المتفق عليه

 .تصرف الإدارة بإمكا�ا مصادرته في الأوضاع المحدة قانونا

يلزم المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة حسب  :أداء الخدمة موضوع العقد حسب الكيفيات المتعاقد عليها -3

المتعامل المتعاقد من فإذا كانت من جهة الإدارة قد أعلنت عن الصفقة كأصل عام ومكنت ، الشروط المتفق عليها

فوجب أن يتحمل نتيجة تعهده والتزامه بأن ، دفتر الشروط فاطلع عليه وتعهد بتنفيذ الخدمة وتعاقد مع الإدارة

 .ينفذ موضوع الصفقة حسب ما تم التعاقد عليه

امة طالما كان للصفقة صلة بالخدمة الع :الالتزام بأداء الخدمة موضوع العقد في المدة المتفق عليها -4

وجب أن ينفذ موضوع الصفقة في الأجل المتفق عليه ولا يجوز كأصل عام للمتعامل ،وبحسن سير المرفق العام

  .3المتعاقد تجاوز هذا الأجل

  

                                                   
  .75-72: ص ص ،مرجع سبق ذكره، حيزي علاء -1
 .244: ص ،مرجع سبق ذكره ،الصفقات العمومیة في الجزائر ،عمار بوضياف -2
 .209: ص، 2008، مصر، المطبوعات الجامعية، دون طبعة ،العقود الإدارية، مفتاح خليقة عبد الحميد -3
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  آليات الرقابة على الصفقات العمومية: حث الثانيالمب

التي أصبحت تعرف انتشارا نظرا لأهمية الصفقات العمومية وصلتها الوثيقة بالخزينة العمومية ونظرا للجرائم 

وذلك من خلال ما نص عليه المرسوم ، واسعا في مجالها أخضعها المشرع الجزائري لرقابة تلازم مختلف مراحلها

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام من رقابة داخلية تمارس من خلال  247-15الرئاسي 

نة فتح الاظرفة وتقييم العروض ورقابة خارجية من خلال لجان لج"لجنة دائمة واحدة تدعي في صلب النص 

  ".الصفقات العمومية

هذه الرقابة فرضها المشرع الجزائري نظرا لدورها المهم في إرساء صفقات عمومية وفقا للتشريع المعمول به ووفقا 

تعاملين وكذلك التقليل من للمبادئ التي جاء �ا قانون الصفقات العمومية من مبدأ الشفافية والمساواة بين الم

  .الجرائم التي أصبحت تعرف انتشارا واضحا في مجالها

  الرقابة القبلية الداخلية: المطلب الأول

بصفة عامة يفهم من الرقابة الداخلية أ�ا القواعد والإجراءات الموضوعة والمتبعة لضمان أن البرامج الموضوعة 

  .ملة تطابق أو توافق الأهداف المعلن عنهاتحقق النتائج المحددة وإن الموارد المستع

إن الوقاية من التبذير والغش وسوء التسيير ليست موجودة وأن القرارات تم اتخاذها بناءا على معلومات حقيقة 

  .1واقعية وهي بالطبيعة متوفرة وقت اتخاذ القرار

لذلك تعتبر أكثر تعمقا وتغلغلا ، نفسها أما الرقابة الداخلية بالمعنى الضيق تعرف بأ�ا رقابة ذاتية للإدارة على

في صميم النشاط الإدارية وفي ذات الوقت تسعى فيه لمنع الانحراف وتحديد أسبابه ووسائل معالجته ومما لا شك 

  .2فيه أن الرقابة الداخلية من شأ�ا أن تقو باكتشاف الخطأ بطريقة سهلة ويسيرة

  .3"لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض"احدة تدعى في صلب النص إذا تمارس هذه الرقابة عن طريق لجنة دائمة و 

وذلك من أجل التحقق من سير الصفقات العمومية مع التنظيم الساري العمل به بعدما كانت الرقابة 

لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض أين تتنافى العضوية في لجنة فتح : الداخلية تمارس عن طريق لجنتين هما

  .4مع العضوية في لجنة تقييم العروض تجسيدا للمبادئ التي جاء �ا تنظيم الصفقات العموميةالأظرفة 

                                                   
 .2: ص، 2008، زائرالج، جامعة البليدة ،الرقابة الإدارية الداخلية كوسيلة لتكريس الشفافية في التشريع الجزائري، عبد الرحمان طويرات -1
جامعة ، دراسة مقارنة مع المشرع الفرنسي والتونسي ،مقال بعنوان مدى فعالية أساليب الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية، سفيان موري -2

  .2: ص، بجاية
المتضمن تنظيم الصفقات ، 2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  160أنظر المادة  -3

 .العمومية وتفويضات المرفق العام
المتضمن تنظيم الصفقات ، 2010أكتوبر  7الموافق ل  1431المؤرخ في شوال  236-10من المرسوم الرئاسي  125-122أنظر المادتين  -4

 .العمومية المعدل والمتمم
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: المتضمن تنظيم الصفقات العمومية على 247- 15من المرسوم الرئاسي الجديد  159وقد نصت المادة 

الح المتعاقدة وقوانينها تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المص"

 120وهو نفس ما نصت عليه المادة ، "الأساسية دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية

  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236- 10من المرسوم الرئاسي القديم 

  :تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض -

الذي " إجراء طلب العروض"ونقطة الفصل في مصير ، باعتبارها حجر الزاويةنظرا لحساسية هذه المرحلة 

وبعد مرور إجراء طلب ، "المناقصة" 236-10تسعى الإدارة لعقدها والتي كانت تدعي بموجب المرسوم الرئاسي 

يتقدم �ا  تأتي مرحلة إيداع العروض والتي، العروض بجميع المراحل من إعلان وفق الشروط المنصوص عليها قانونا

الأشخاص المعنيين بالصفقة ثم تأتي دور هذه الجنة لتكرس الرقابة الداخلية للصفقات العمومية عن طريق لجنة 

دائمة واحدة هي لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض والتي تقوم بالدورين فتح الأظرفة وتقوم كذلك بتقييم 

  .1العروض

في اختيار أعضاء لجنة فتح الأظرفة وذلك في إطار الإجراءات وقد منح المشرع للمصلحة المتعاقدة الحرية 

وذلك مراعاة لخصوصية كل مصلحة متعاقدة دون فرض أي شرط ، القانونية والتنظيمية المعمول �ا بموجب مقرر

  .في عضو لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

من المرسوم الرئاسي الجديد  71تنص المادة  ":عند فتح الأظرفة"مهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض : أولا

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام على مهام هذه اللجنة عند فتح الأظرفة على المهام 

  :2التالية

 تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض؛ - 

 تثبيت صحة تسجيل العروض؛ - 

تاريخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو عروضهم مع  تعد قائمة المترشحين  والمتعهدين حسب ترتيب - 

 توضيح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة؛

 توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال؛ - 

يتضمن  تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين والذي يجب أن - 

 التحفضات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة؛

دعوة المرشحين أو المتعهدين عند الاقتضاء كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة إلى استكمال عروضهم  - 

باستثناء المذكرة التقنية ، التقنية تحت طائلة رفض عروضهم بالوثائق الناقصة أو غير الكاملة المطلوبة

                                                   
  .156: ص، 2014، الجزائر، القصبة للنشر والتوزيع ،ئريمدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزا، محمد سعيد بوسعدية -1
المتضمن تنظيم الصفقات ، 2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  71أنظر المادة  -2

  .العمومية وتفويضات المرفق العام
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ابتدءا من تاريخ فتح الأظرفة ومهما يكن من أمر تستثنى من طلب " 10"جل أقصاه عشرة التبريرية في ا

 الاستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض؛

تقترح على المصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء في المحضر إعلان عدم جدوى الإجراء حسب الشروط  - 

 ن هذا المرسوم؛م 40المنصوص عليها في المادة 

الأظرفة غير المفتوحة إلى أصا�ا من المتعاملين الاقتصاديين عند ، ترجع ع طريق المصلحة المتعاقدة - 

 الاقتضاء حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم؛

يتم فتح الأظرفة من قبل التقني والمالي بحضور المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا في جلسة علنية وتلزم 

المصلحة المتعاقدة بالاحتفاظ بالأظرفة المالية إلى غاية فتحها في مكان مؤمن وتحت مسؤوليتها وتعد اجتماعا�ا 

  .صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

من خلال ما سبق نلاحظ أن حرص المشرع على قطع كل سبل التلاعبات أثناء إبرام الصفقة وحرصه على 

إلا أنه يبقى عدم اشتراط المشرع لعدد الأعضاء الحاضرين قد يقلل من ، اللجنة بمهامها تطبيق مبدأ العلنية في قيام

  .مصداقية قيام هذه اللجنة بمهامها مما يجعل هذا ا�ال عرضة لانتشار الجرائم

لجنة "كما تجدر الملاحظة أن المشرع قد وحد لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض في لجنة واحدة وهي 

هذه الأخيرة التي يمكن اعتبارها تسهيلا للمتعامل المتعاقد من طرف المشرع لربح " ظرفة وتقييم العروضفتح الأ

  .الوقت فيما يخص انطلاق المشاريع

كما تجدر الملاحظة إلى أهمية هذه المرحلة الإعدادية التي تفصل في القائمة الاسمية للمتنافسين وتحدد 

  .اصهويتهم ووثائقهم وتثبتهم في سجل خ

من المرسوم  72وهو ما نصت عليه المادة ": عند تقييم العروض"مهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض : ثانيا

  .1المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام 247- 15الرئاسي الجديد 

العروض الغير  تبدأ هذه اللجنة مهمة تقييم العروض بانتقاء العروض المطابقة لدفتر الشروط وإبعاد - 

 المطابقة؛

  :حيث تتولى هذه اللجنة مهمتها على مرحلتين

وتتولى خلالها لجنة تقييم العروض بترتيب العروض المقبولة من الناحية التقنية وإقصاء كل عرض  :المرحلة الأولى

  .لم يحصل على حد أدنى من العلامة المنصوص عنها في دفتر الشروط

خلال هذه المرحلة لجنة تقييم العروض للإطلاع على العروض المالية المقترحة من إذا تتولى  :المرحلة الثانية

  .المتعهدين ودراستها وصولا لاختيار المتعامل المتعاقد طبقا لمعيار العرض الأقل ثمنا

                                                   
المتضمن تنظيم الصفقات ، 2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  72أنظر المادة  -1

  .العمومية وتفويضات المرفق العام
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كما أجاز المشرع من خلال نصوصه التشريعية وبموجب المرسوم الرئاسي أنه يمكن للجنة تقييم العروض وتحت 

مسؤوليتها أن تنشئ  لجنة تقنية تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض ويحال هذا التقرير للجنة إلا أنه لا يحجب 

  .1عمل اللجنة في أداء مهامها إلا أنه تقرير يساعدها فقط في تقديم تفاصيل تقنية وتوضيح بعض النقاط

قتراح الآراء الصائبة على الهيئات المعنية فالعضو في لجنة فتح الأظرفة تقييم العروض يقوم بتحليل العروض وا

اختيار العرض للعارض الأكثر استحقاقا للصفقة وذلك لتجنب إن توضع في يد العارض الأقل إمكانية مما يزيد في 

  .2عمر الصفقة وبالتالي التأخر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قد وحد لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض  247- 15لجديد إضافة إلى أن المشرع الجزائري وبموجب المرسوم ا

  ".لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض" في لجنة واحدة عنها في صلب النص ب 

لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض مع اشتراط : بعدما كانت الرقابة الداخلية تمارس عن طريق لجنتين هما

لعروض لم يبقى يعتمد على السعر وحده بل يأخذ بعين الاعتبار عدة كما أن تقييم ا، تنافي العضوية للجنتين

هذا إن دل ، ثم يأتي ترتيبها ماليا، إذ يتم ترتيب المعطيات من الناحية الفنية أولا، معايير إلى جانب معيار الثمن

نؤكد أن العنصر  بل انه يمكن أن، على شيء إنما يدل على أن العنصر الفني أصبح لا يقل أهمية عن العنصر المالي

على اعتبار أن المعطيات الغير متأهلة فنيا يتم إقصاؤها وذلك ، الفني في تقييم العطاءات أصبح يفوق العنصر المالي

  .3بغض النظر عن محتواها المالي

  الرقابة القبلية الخارجية : المطلب الثاني

قائية تمارس للحيلولة دون وقوع أخطاء أو إلى جانب إجراء المراقبة الداخلية التي تشكل في جوهرها إجراءات و 

انحرافات فان المشرع اوجد إلى جانب هذه المراقبة مراقبة أخرى لا تقل عنها أهمية وهي مراقبة خارجية وتعد مراقبة 

  .4لاحقة زجرية للضرب على أيدي المخلين بقواعد الصفقات العمومية والإنفاق العام

قق من مطابقة الصفقات العمومية المعروضة على الهيئات الخارجية حيث �دف الرقابة الخارجية إلى التح

وذلك عن طريق لجان الصفقات المنشأة على مستوى كل مصلحة ، للتشريع والتنظيم المعمول �ما في هذا ا�ال

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247- 15من المرسوم الرئاسي  163وهو ما نصت عليه المادة ، متعاقدة

  .ض المرفق العاموتفوي

  :وتختص بالرقابة على الخارجية على الصفقات العمومية مجموعة من الجان والمتمثلة في كل من

                                                   
المتضمن تنظيم الصفقات ، 2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  160أنظر المادة  -1

  .العمومية وتفويضات المرفق العام
 .3: ص ،مرجع سبق ذكره ،حمان تطويراتعبد الر  -2
، النظام القانوني لصفقات العمومية، دراسات قانونية عدد خاص ،الرقابة على إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، عمار بوضياف -3

  .92: ص، 2007، في البلدان المغاربية
 .331: ص، 2003، الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس الرباط ،المحلية الصفقات العمومية المبرمة من قبل الجماعات، توفيق السعيد -4
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 اللجنة البلدية للصفقات؛ - 

 اللجنة الولائية للصفقات؛ - 

لجنة صفقات المؤسسات العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع  - 

 الإداري؛

صفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع  لجنة - 

 الإداري؛

 اللجنة الجهوية للصفقات؛ - 

 ؛1اللجنة القطاعية للصفقات - 

تمارس الرقابة الخارجية من طرف هيئات إدارية متخصصة ومتعددة إذا تحدث لدى كل : لجان الرقابة الخارجية

 173ة لجنة لصفقات تكلف بالرقابة القبلية في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المواد مصلحة متعاقد

 .2472- 15من المرسوم الرئاسي الجديد  184و

  تشكيلة لجان الصفقات العمومية: الفرع الأول

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام نجد  247- 15 الرئاسي باستقرائ لأحكام المرسوم

  :أن المشرع قد حدد تشكيلة لجان الصفقات العمومية كما يلي

  اللجنة البلدية للصفقات العمومية : أولا

  .لقد حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلة واختصاص اللجنة البلدية لرقابة الصفقات العمومية

 :فاللجنة البلدية للصفقات العمومية تتكون من 174حسب المادة  :جان البلديةتشكيلة الل -1

 رئيس ا�لس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا؛ - 

 ممثل المصلحة المتعاقدة؛ - 

 يمثلان ا�لس الشعبي البلدي؛" 2"منتخبين اثنين  - 

 ؛)اسبةومصلحة المح، مصلحة الميزانية(عن الوزير المكلف بالمالية " 2"ممثلين اثنين  - 

 ممثل عن المصلحة التقني المعنية بالخدمة للولاية؛ - 

  

  

  

  

                                                   
  .136: ص، 2004طبعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، قدوج حمامة -1
المتضمن تنظيم ، 2015سبتمبر  16ل  الموافق 1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  184-173أنظر المادتين  -2

  .الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
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تختص اللجنة البلدية بالصفقات العمومية التي تبرمها : اختصاص اللجنة البلدية للصفقات العمومية -2

 247- 15من المرسوم الرئاسي  173البلدية والمؤسسات العمومية المحلية ضمن الحدود التالية الواردة في المادة 

 .1تضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامالم

الصفقات التي يساوي مبلغها أو يفوق مائتي مليون دينار : صفقات الأشغال واللوازم - 

 ؛"200000000"

 ؛"50000000"الصفقات التي يساوي مبلغها أو يفوق عن خمسين مليون دينار : صفقات الخدمات - 

 ؛"20000000"يساوي مبلغها أو يفوق عشرين مليون دينار الصفقات التي : صفقات الدراسة - 

للصفقات منحا الاختصاص لهذه اللجان بدراسة مشاريع  247- 15و 236- 10ويلاحظ أن التنظيمين 

صفقات البلدية فقط مقارنة بالتنظيمات السابقة الذي أوكل لها أيضا النظر في مشاريع صفقات المؤسسات 

وتجدر الإشارة إلى أن  رئيس ا�لس الشعبي البلدي هو صاحب الاختصاص بإبرام العمومية ذات الطابع الإداري 

المؤرخ في 80- 90من القانون رقم  60وكذا مراقبتها وهذا ما أكدته المادة " صفقات البلدية"العقود باسم البلدية 

  .2المتعلق بالبلدية 07/04/1990

راقبة ا�لس بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة على رئيس ا�لس الشعبي البلدي يقوم باسم البلدية وتحت م

الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية لاسيما إبرام المناقصات أو المزايدات الخاصة بأشغال البلدية وحسن 

من طرف فإن الملحق يبرم في هذه الحالة ، وبما أن الملحق يصدر من الجهة المختصة بإبرام الصفقة الأصلية، مراقبتها

وكذلك تتولى هذه اللجنة ممارسة الرقابة القبلية على مشروع الصفقة بمنح التأشيرة أو ، رئيس ا�لس الشعبي البلدي

من المرسوم  178يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى اللجنة وهذا ما نصت عليه المادة  20رفضها خلال 

ة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت خلال  أيام من نشر كما تتولى اللجنة البلدية دراس، 247-15الرئاسي 

  .3الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة حسب المادة  من نفس المرسوم

  اللجنة الولائية للصفقات العمومية: ثانيا

  .لقد حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلة واختصاص اللجنة الولائية لرقابة الصفقات العمومية

 :تتشكل اللجنة الولائية للصفقات من 135حسب المادة  :لولائية للصفقاتتشكيلة اللجنة ا -1

 الوالي أو ممثله رئيسا؛ - 

 ممثل المصلحة المتعاقدة؛ - 

                                                   
المتضمن تنظيم الصفقات ، 2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  173أنظر المادة  -1

  .العمومية وتفويضات المرفق العام
  . المتعلق بالبلديات 1990أفريل  7المؤرخ في  80-90من القانن رقم  60أنظر المادة  -2
المتضمن تنظيم الصفقات ، 2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  178أنظر المادة  -3

  .العمومية وتفويضات المرفق العام
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 ممثلين عن ا�لس الشعبي الولائي؛" 3"ثلاثة  - 

 ؛)مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية " 2"ممثلين  - 

 بالخدمة بالولاية حسب موضوع الصفقة؛ مدير المصلحة التقنية المعنية - 

  مدير التجارة بالولاية؛ - 

 247- 15من المرسوم الرئاسي  173حسب المادة  :اختصاص اللجنة الولائية للصفقات العمومية -2

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام فإن اللجنة الولائية للصفقات تختص بدراسة مشاريع 

 .الصفقات التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة والمصالح الخارجية للإدارات المركزية

الصفقات التي يساوي مبلغها أو يفوق مائتي مليون دينار : صفقات الأشغال واللوازم - 

 ؛"200000000"

 ؛"50000000"الصفقات التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسين مليون دينار : صفقات الخدمات - 

 ؛"20000000"الصفقات التي يساوي مبلغها أو يفوق عشرين مليون دينار : صفقات الدراسات - 

  :1مايليكما يدخل في اختصاص هذه اللجنة 

 أن يكون الملحق يهدف إلى زيادة الخدمات أو تقليلها؛ - 

 أن يتضمن تغطية لعمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي؛ - 

 أن لا يؤثر الملحق على توازن الصفقة؛ - 

 أشهر؛ 04تبرير المصلحة المتعاقدة لظروف الملحق الممدد لمدة لا تتجاوز  - 

 كل مشروع ملحق بالصفقات العمومية؛ - 

يحتوي على بند يمكنه رفع المبلغ الأصلي إلى ما ، ل مشروع يدخل في إطار الصفقات السالفة الذكرك - 

 يقل أو يساوي المبالغ السابقة؛

 ؛2أن يتضمن الملحق بتعديلات لتسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات المالية وأجل التعاقد - 

ر الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات لجنة صفقات المؤسسات العمومية المحلية والهيكل غي: ثالثا

 الطابع الإداري

حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلة واختصاص لجنة صفقات المؤسسات العمومية المحلية والهيكل غير 

  .الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري

الممركز للمؤسسة العمومية  تشكيلة لجنة صفقات المؤسسات العمومية المحلية والهيكل غير -1

تتكون لجنة صفقات المؤسسة العمومية والهياكل غير الممركزة  175حسب المادة  :الوطنية ذات الطابع الإداري

 :للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري من

                                                   
 .124-123: ص ،مرجع سبق ذكره، مبروكي مصطفى -1
  .269: ص ،مرجع سبق ذكره، الوجیز في القانون الإداري، افعمار بوضي -2
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 ممثل السلطة الوصية رئيسا؛ - 

 المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله؛ - 

 ا�موعة الإقليمية المعنية؛ ممثل منتخب عن مجلس - 

 "مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة"عن الوزير المكلف بالمالية " 2"ممثلين اثنين  - 

  ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية حسب موضوع الصفقة؛ - 

اختصاص لجنة صفقات المؤسسات العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية  -2

تخص هذه اللجنة بدراسة دفاتر شروط مناقصات المؤسسات العمومية المحلية  :طنية ذات الطابع الإداريالو 

المتضمن  247-15من المرسوم الرئاسي  173وذلك في إطار الحدود المنصوص عليها في المادة " الولاية والبلدية"

 :ستويات التاليةتنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام بدراسة مشاريع ضمن الم

الصفقات التي يساوي مبلغها أو يفوق مائتي مليون دينار : صفقات الأشغال واللوازم - 

 ؛"200000000"

 ؛"50000000"الصفقات التي يساوي مبلغها أو يفوق عن خمسين مليون دينار : صفقات الخدمات - 

  ؛"20000000"الصفقات التي يساوي مبلغها أو يفوق عشرين مليون دينار : صفقات الدراسة - 

لجنة صفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات : رابعا

 الطابع الإداري

لقد حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلة واختصاص لجنة صفقات المؤسسات العمومية الوطنية والهيكل 

  .ع الإداريغير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطاب

تشكيلة لجنة صفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية  -1

تتشكل لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير  172حسب المادة  :ذات الطابع الإداري

 :الممركز للمؤسسة الوطنية ذات الطابع الإداري

 رئيسا؛ممثل السلطة الوصية  - 

 المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله؛ - 

 ؛"المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة"عن الوزير المكلف بالمالية " 2"ممثلين اثنين  - 

 عند الاقتضاء؛" أشغال عمومية، بناء"ممثل عن الوزير المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة  - 

 ممثل وزير الأشغال العمومية؛ - 

 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة؛ - 
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اختصاص لجنة صفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية  -2

من المرسوم الرئاسي الجديد فان هذه اللجنة تختص  172حسب نص المادة  :الوطنية ذات الطابع الإداري

 :1من هذا المرسوم 184بموجب المادة  بدراسة المشاريع في حدود المستويات التالية المحددة

 ؛"دج1000000000"الصفقات التي يفوق مبلغها مليار دينار : صفقات الأشغال - 

 ؛"دج300000000"الصفقات التي يفوق مبلغها ثلاثمائة مليون دينار : صفقات اللوازم - 

 ؛"دج200000000"الصفقات التي يفوق مبلغها مائتي مليون دينار : صفقات الخدمات - 

 ؛"دج100000000"الصفقات التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار : ت الدراساتصفقا - 

  اللجنة الجهوية للصفقات: خامسا

  .لقد حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلة واختصاص اللجنة الجهوية للصفقات

 :وتتشكل مما يلي :تشكيلة اللجنة الجهوية للصفقات -1

 الوزير المعني أو ممثله؛ - 

 المتعاقدة؛ممثل المصلحة  - 

 ؛"مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة"عن الوزير المكلف بالمالية " 2"ممثلين اثنين  - 

 ممثل عن الوزير المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة؛ - 

 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة؛ - 

فإن هذه ، من المرسوم الرئاسي الجديد 179حسب نص المادة  :اختصاصات اللجنة الجهوية للصفقات -2

 :2التالية 184اللجنة مختصة في حدود المستويات المحددة في المادة 

 ؛"دج1000000000"الصفقات التي يفوق مبلغها مليار دينار : صفقات الأشغال - 

 ؛"دج300000000"الصفقات التي يفوق مبلغها ثلاثمائة مليون دينار : صفقات اللوازم - 

 ؛"دج200000000"الصفقات التي يفوق مبلغها مائتي مليون دينار : صفقات الخدمات - 

 ؛"دج100000000"الصفقات التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار : صفقات الدراسات - 

 ؛"دج12000000"والتي يفوق مبلغها اثني عشر مليون دينار : صفقة إشغال أو لوازم للإدارة المركزية - 

الصفقات التي يفوق مبلغها ستة ملايين دينار : خدمات للإدارة المركزية صفقة دراسات أو - 

  ؛"دج6000000"

  

                                                   
المتضمن تنظيم الصفقات ، 2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  172أنظر المادة  -1

  .العمومية وتفويضات المرفق العام
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  اللجنة القطاعية لصفقات العمومية: سادسا

  .لقد حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلة واختصاص اللجنة القطاعية للصفقات

 :اللجنة تتشكل من فإن 185حسب نص المادة : تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية -1

 الوزير المعني أو ممثله رئيسا؛ - 

 نائب الرئيس؛، ممثل الوزير المعني - 

 ممثل المصلحة المتعاقدة؛ - 

 عن القطاع المعني؛" 2" اثنين ممثلين - 

 ؛"المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة"عن وزير المالية " 2" اثنين ممثلين - 

 بالمالية؛ممثل عن الوزير المكلف  - 

من المرسوم الجديد فان هذه  179حسب نص المادة  :اختصاصات اللجنة القطاعية للصفقات العمومية -2

 :التالية 184اللجنة مختصة في حدود المستويات المحددة في المادة 

 ؛"دج1000000000"الصفقات التي يفوق مبلغها مليار دينار : صفقات الأشغال - 

 ؛"دج300000000" يفوق مبلغها ثلاثمائة مليون دينار الصفقات التي: صفقات اللوازم - 

 ؛"دج200000000"الصفقات التي يفوق مبلغها مائتي مليون دينار : صفقات الخدمات - 

 ؛"دج100000000"الصفقات التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار : صفقات الدراسات - 

 ؛"دج12000000"عشر مليون دينار  والتي يفوق مبلغها اثني: صفقة إشغال أو لوازم للإدارة المركزية - 

الصفقات التي يفوق مبلغها ستة ملايين دينار : صفقة دراسات أو خدمات للإدارة المركزية - 

  ؛1"دج6000000"

 الرقابة المالية على الصفقات العمومية : الفرع الثاني

ال والتصرفات المالية للهيئات الإدارية وتعني قيام هيئات الرقابة بمراقبة الأعم، تعتبر المرحلة الأهم في الرقابة المالية

أي قبل أن يدخل ، قبل وقوعها سواء كانت متعلقة بالنفقات والتصرفات المالية على أكبر قدر من الدقة والصحة

إذ تواكب عملية التنفيذ ، أي قبل أن يصبح الأمر بالتحصيل أو الأمر بالدفع نافذا، التصرف المالي حيز التنفيذ

وتمارس من طرف المراقب المالي فهي إذن إجراء وقائي يهدف ، ير وإعطاء الإذن بصرف النفقاتوتكون قبل التأش

  .إلى منع وقوع تجاوزات غير مشروعة

  تعريف الرقابة المالية : أولا

وضمان ، المراقبة المالية مجموعة من الإجراءات تقوم �ا أجهزة معينة بغية المحافظة على أموال الدولة والمؤسسات

مع التأكد من سلامة نتائج الأعمال والمراكز ، تحصيلها مع إنفاقها بدقة وفعالية ووفق ما أقرته الإدارة العلياحسن 
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وتحسين معدلات الأداء والكشف عن المخالفات والانحرافات والبحث عن الأسباب التي أدت إلى ، المالية

  .1ومحاولة إيجاد وسائل علاجها لتجنب الوقوع فيها مستقبلا، حدوثها

، أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لمسألة الرقابة المالية للصفقات العمومية ضمن القانون المنظم لهذه الأخيرة

وهذا " الرقابة على الصفقات العمومية"وذلك بأن خصص لها بابا كاملا لها وهو الباب الخامس تحت عنوان 

  .لحمايتها من مختلف صور الفساد الإداري

نون السابق يعتبر المراقب المالي المسؤول عن إعداد التقارير المالية مثل بيانات التدخل والميزانيات وفي إطار القا

العمومية في إطار سياسة اللاتركيز الإداري التي يحتم على الدولة وضع الإعتمادات المالية اللازمة لتحقيق العملات 

حيث يتمتع المراقب المالي بسلطة مستقلة ، رف القانونيالاستثمارية على المستوى المحلي تحت تصرف الآمرين بالص

كما يختلف ، ومختلفة عن الآمر بالصرف الذي له دور كمستشار قانوني لمشاريع التجهيز للصفقات والاستثمارات

مهمته هي الإعداد والمساعدة في ، دوره كذلك عن المقتصد الذي يعتبر عون ليس له سلطة الأمر بالدفع أو الالتزام

  .رقابة بغرض التأكد من حسن سير العمل من ناحية الصحة والوجه القانوني قبل الذهاب بالعمل لمراقب الماليال

  إجراءات الرقابة المالية: ثانيا

عندما تتأكد الإدارة أن المتعاقد معها جاهز للتنفيذ تقدم الدفعة الأولى من المال لمساعدة المتعاقد على التنفيذ 

ولا يتم إيداعها إلا بتقديم المتعاقد ، بقدر ما تم انجازه من عمل حيث تمنح هذه الدفعة بشروطالتي تكون شهرية 

لخطاب الكفالة المصرفية من أحد البنوك أما في ما يخص سداد قيمة الدفعة يكون عندما ينجز المتعاقد نسبة معينة 

ل �اية مدة الصفقة بشهر على من الأعمال وبعد سداد آخر قسط من الدفعة يتم إخراج خطاب الكفالة قب

وتأشيرة المراقب المالي دليل على صحة النفقة محل الصفقة العمومية والتي تصبح بعد وضع تأشيرة المراقب ، الأقل

  .المالي قابلة للتنفيذ أو التحويل للمحاسب العمومي لصرفه

إذ يمكن للمصلحة ، سلوبوهذه الآلية مطبقة أكثر في صفقات الأشغال لأن طبيعتها تتوافق مع هذا الأ

وبالتالي التحقق من الدين وضبط مبلغ ، المتعاقدة معاينة الأشغال المنجزة فعليا وتقديرها نقدا وفقا للمعايير المحددة

وما يلاحظ في هذا ا�ال أن ، النفقة اعتمادا على الوثائق بما في ذلك وثائق تفصيل الخدمة المنجزة من طرف المورد

فقط بالرقابة على نفقات التسيير والتجهيزات والاستثمار وكل من شأنه أن يشكل صفقة عامة المشرع لم يكتفي 

بمفهوم قانون الصفقات العمومية بل رفض رقابته على كل الالتزامات المرفقة ببطاقة الطلب أو فاتورة شكلية عندما 

  .لا تتعدى المبلغ العتبة المالية لإبرام الصفقة

  ية العمومية على الصفقات العموميةالرقابة المحاسب: ثالثا

يمارس المحاسب العمومي الرقابة للتأكد من مدى أحكام قواعد المحاسبة العمومية وهي رقابة �تم في الغالب 

بشرعية الإنفاق التي تقتضي مطابقة النفقة للاعتماد المالي المخصص وفقا لما نصت عليه قواعد المحاسبة العمومية 

                                                   
  .95: ص ،مرجع سبق ذكره، لاق عبد الوهابع -1
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يقوم المحاسب بجملة من الصلاحيات ، منه 33في المادة  15/08/1990المؤرخ في  21- 90 المحتواة في القانون

  :ويمكن إجمالها في ما يلي ،1في سبيل تطبيق الرقابة على تنفيذ الصفقات العمومي

 متابعة حركة الحسابات والقيام بمختلف العمليات الحسابية اللازمة؛ - 

 دفع النفقات؛التسيير المالي من خلال تحصيل الإيرادات و  - 

  حفظ الأموال والسندات والقيم المنقولة؛ - 

ومن خلال ما تقدم أن مهمة المحاسب العمومي تتجاوز الرقابة فهو يقوم بعملية التسيير المالي وهذا ما يدخل في 

  .عملية التنفيذ فعلا

  :2تتمثل مهام المحاسب العمومي في ما يلي

 لجان أو المراقب المالي؛التأكد من مشروعية التأشيرات سواء الخاصة بال - 

التأكد من مطابقة النفقة للقوانين المعمول �ا وذلك يشمل كل الوثائق من قوانين وحوالات الدفع والأمر  - 

 بالدفع؛

 براءة الذمة المالية للمستفيد أيا كانت صفته؛ - 

 التأكد من صحة الآجر بالصرف واستيفائه لكل الشروط القانونية الواجب توافرها فيه؛ - 

، تمر على المحاسب العمومي" رقابة لجان الصفقات ورقابة المراقب المالي"مرور الصفقة على الرقابة السابقة بعد 

وقد يوفق المحاسب العمومي أو يرفض ، فلا يتم صرف النفقة العمومية إلا بعد إخضاعها لرقابة المحاسب العمومي

والملاحظات المبررة لذلك وهنا وجد للآمر العمليات السابقة بإرسال قرار رفض الدفع مصحوبا بالأسباب 

  :بالصرف نفسه أمام موقفين

إما اللجوء إلى طريقة قانونية تتشابه مع ما سبق ذكره بالنسبة إلى مقرر التجاوز لقرار رفض التأشيرة  - 

 للجان الصفقات العمومية المختصة وكذلك حالة التغاضي عند رفض التأشيرة من طرف المراقب المالي؛

 يقوم بتصحيح المخالفات والأخطاء المادية الواردة في الالتزام ويتم بعدها دفع النفقة؛إما أن  - 

في ، الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العمومي على تنفيذ النفقات العمومية بأ�ا رقابة مرافقة لعملية التنفيذ

العمومية من ناحية صرف النفقات المقابل المحاسب العمومي تنصب رقابته على مدى وجود الاعتماد في الخزينة 

  .من عدمها لتوظيفها في الصفقات العمومية

  الرقابة البعدية على الصفقات العمومية: المطلب الثالث

تباشر الرقابة البعدية بعد تنفيذ التصرفات المالية من طرف الآمرين بالصرف حيث لا تكون إلا بعد استفاء 

هذه الرقابة من طرف المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة والتي يمتد عملها وتمارس ، الإجراءات القانونية اللازمة

                                                   
  .15/08/1990المؤرخ في  21-90من القانون  33أنظر المادة  -1
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في الرقابة ليشمل حتى الرقابة الإدارية أي تراقب عمليات الإبرام وهذا مؤشر فعال للحد من الفساد الإداري 

  .والتعسف في استغلال المال العام

  الرقابة الوصائية البعدية: الفرع الأول

  الرقابة الوصائية البعدية أدوات: أولا

تأتي هذه الرقابة البعدية الداخلية عند انتهاء الرقابة السابقة للصفقة وهي أداة بين أيدي المكلفين �ا لتقييم 

من المرسوم  164وكذا تقييم أساليب أدائها فالرقابة الوصائية لها أدوا�ا الرقابية حيث نصت المادة ، نجاحه للعملية

إنجاز المشاريع وتكلفتها الإجمالية ومقارنتها بالهدف المسطر وذلك عند التسليم النهائي  247- 15الرئاسي 

للمشروع حين يرسل هذا التقرير إلى الوزير أو الوالي أو رئيس ا�لس الشعبي البلدي المعني مع إطلاع السلطة 

اقية الطلبات في المستقبل ولتقييم الوصية بظروف إنجاز المشروع وهذا التقرير بعد أداة فعالة لتحضير وتحديد نط

  .1إلخ...قدرات المتعاملين المتعاقدين لأجانب أو الوطنيين

  أهداف الرقابة الوصائية البعدية:ثانيا

وتكمن أهداف الرقابة الوصائية البعدية من تقييم الجدوى الفعلية حيث تمكن السلطة الوطنية من الاطلاع 

جال والعقبات التي اعترضت المشاريع المنجزة وكذا مدى أحكام على ظروف الإنجاز للمشاريع وأحكام الآ

  . 2الإعتمادات المفتوحة للمشروعة

  الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة: الفرع الثاني

يعد مجلس المحاسبة مؤسسة للرقابة المالية اللاحقة ذات طابع مستقل على اعتبار انه يمارس إلى جانب المهام 

وهي رقابة خارجية �دف أساسا للحفاظ على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه طبقا الإدارية مهام قضائية 

وهي رقابة بعدية خارجية تمارسها هذه الهيئة والمنشأة من طرف الدولة خصيصا ، للقوانين والأنظمة السارية المفعول

رك الملاحظات في عمليات مستقبلية وقد لتقييم سير العملية حيث ينتج عنها تقرير يسمح للمصالح المتعاقدة من تدا

في المادة  1976حيث أنشئ هذا ا�لس بموجب دستور ، ينتج عن هذه الرقابة متابعات إدارية وقضائية مختلفة

  .منه فهو مؤسسة رقابة بعدية لأموال الدولة 190

  مهام مجلس المحاسبة : أولا

حيث يتمتع بالاستقلالية التامة عن الهيئات الأخرى  نجد أن �لس المحاسبة اختصاصات ومهام إدارية وقضائية

  :ومن مهام هذا ا�لس ما يلي، وله غرف جهوية رقابية على الجماعات المحلية في دائرة الاختصاص الإقليمي

رقابة الحسابات والتأكد من الدقة المادية للعمليات المسجلة في الحسابات ومدى مطابقتها للقوانين  - 

 ل �ا والتدقيق في حسابات المحاسبين العموميين؛والتنظيمات المعمو 

                                                   
  .147: ص ،مرجع سبق ذكره، مبروكي مصطفى -1
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 اكتشاف الخروقات المتعلقة بتنفيذ الإجراءات والنفقات وأخطاء التقييد الميزاني؛ - 

 تحديد الحالات المخالفة لإجراءات المحاسبة العمومية أو تزوير أو إخفاء الوثائق المحاسبية؛ - 

 مشروعية الاتفاق؛رقابة الانضباط الميزاني والمالي والنظر في  - 

 رقابة تقديم الحسابات؛ - 

  تقييم نوعية التسيير في تقارير يعدها ا�لس؛ - 

  أنواع رقابة مجلس المحاسبة: ثانيا

يقوم مجلس المحاسبة باعتباره هيئة رقابية مالية بعدية على تنفيذ الصفقات بنوعين من القابة والمتمثلين في ما 

  :1يلي

إن رقابة التسيير هي تلك الرقابة التي تنصب على الجانب الاقتصادي لتضمن استخدام  :رقابة التسيير -1

هذا النوع من الموارد  20-95وقد نضم الأمر رقم ، وتحقيق المصالح العامة، والأموال العمومية فيما خصصت له

 .الرقابية

ات الدولية والإقليمية للرقابة في إطار إلى جانب رقابة المطابقة قد اتخذ المشرع هذا الاتجاه بعد توصيات المنظم

التعاون الدولي لحماية المال العام من الفساد والاعتداءات التي يتعرض لها ويتضح مجال رقابة التسيير �لس المحاسبة 

  :في إطار ممارسته للرقابة المالية على الصفقات فيما يلي

 الهيئات؛المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري وغيرها من  - 

 مراقبة الأسهم العمومية أينما كانت؛ - 

 الدولة والمؤسسات العمومية والمرافق التابعة لها؛ - 

وذلك بمقارنتها ، وهي التأكد من شرعية الإجراءات المتبعة في الإبرام منذ بدايتها إلى �ايتها :رقابة المطابقة -2

  .بدأ المشروعيةبالنصوص القانونية المعمول �ا للتأكد من عدم خروجها عند م

بتنظيم رقابة المطابقة التي يقوم �ا ا�لس في مجال الصفقات العمومية �لس  20- 95حيث اهتم الأمر رقم 

المحاسبة والاستعانة بالهيئات الرقابية السابقة باعتبارها أقل درجة منه قلة أن يطلب منها إفادته بالمعلومات والتقارير 

حتى الحسابات التي تسهل له مهمته وتمكنه من التحقق من مطابقتها للتشريع والتنظيم أو ، والوثائق اللازمة لذلك

 :المعمول به وتظهر رقابة المطابقة في ما يلي

 التسبب في دفع الدولة لغرامات �ديدية أو تعويضات؛ - 

 الرفض الغير مسبب للتأشيرات من طرف هيئات الرقابة؛ - 

  لصفقات؛اختراق القوانين المعمول �ا في مجال ا - 

  

                                                   
جامعة ، تخصص قانون جنائي، أطروحة دكتوراه  في العلوم القانونية ،آليات مكافحة الفساد الإدارية في مجال الصفقات العمومية، زواوي عباس -1

 .234-242: ص ص، 2012، كلية الحقوق والعلوم السياسية، محمد خيضر
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  رقابة المفتشية العامة للمالية: الفرع الثالث

أهم مظهر للرقابة الإدارية على تنفيذ الصفقات العمومية هي الرقابة المالية التي تمارسها وزارة المالية أو إحدى 

  .1للماليةمصالحها المختلفة سواء على المستوى المركزي أو المحلي وأهم مصلحة في هذا السياق المفتشية العامة 

  طرق رقابة المفتشية العامة: أولا

  :ترتبط المفتشية العامة للمالية بعملية الرقابة بطريقتين

 :وتنقسم إلى قسمين :الفرق المفتشية -1

وهي فرق تقوم بمهامها في مجال هدف معين ومدقق وفي إقليم جغرافي  :الفرق والبعثات المتخصصة - 1-1

بواسطة هذه الوسائل والبعثات مراجعة جميع العمليات التي قام �ا المحاسبون محدد وتمارس المفتشية العامة للمالية 

 .العموميون والتحقق من صدقها وصحتها

وتنفذ أعمالها التنسيقية على الصعيد المحلي وعلى مستوى المديريات  :فرق وبعثات متعددة الوظائف - 1-2

 .الجهوية

وهي وحدة أساسية وتسند لها مهام ،  الصفقات العموميةهي التي تقوم بدراسة الفائدة في :البعثة التفتيشية -2

  .التحقيق والتدقيق في مسائل النجاعة في الصفقات ذات الأهمية الوطنية وتتكون من فرق ولها رئيس بعثة

  إجراءات التفتيش المالي: ثانيا

، المواد القانونية المختلفةللمفتشية العامة للمالية دور ينحصر في الرقابة الميدانية وهو ما استقريناه من نصوص 

لكن عند تنفيذ الصفقة العمومية دون حق إصدار أي حكم أو ، فدورها يكمن في الكشف عن الثغرات المالية

  .فمهمتها لا تتعدى إعداد تقارير وإيصالها لوزير المالية ذا الاختصاص بالتدخل من عدمه، قرار

مية التي قامت بإبرام الصفقة مع المتعامل المتعاقد عند بداية فاكتشاف الهيئة لتأخيرات في محاسبة الهيئات العمو 

يطلب المسؤول الخاص بالوحدات العلمية من المسير المعني القيام بتحيين المحاسبة وإعادة ترتيبها دون ، التنفيذ

وفي حالة عدم جدوى إصلاحها أو استحالة ذلك يقوم مسؤول الوحدات العملية بتحرير محضر قصور ، تأخير

  .وحتى اللجوء للخبرة إن اقتضى الأمر، رسله إلى السلطة السلمية التي يقوم بدورها بتبيين المحاسبةي

وبذلك المفتشية دور في مجال مكافحة الفساد المحلي أو الوطني للصفقات العمومية من خلال إجراءا�ا التي 

مهامها من خلال صلاحيا�ا للتفتيش على  حيث تمارس المفتشية، نص عليها المشرع الجزائري في منظومته القانونية

إلى ، مسئولي المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته فيطلبون أي وثيقة من شأ�ا أن تكون ضرورية في عملية الرقابة

  .جانب هذا الإجابة على مطالبهم في شكل معلومات دون تأخير أو عرقلة

ي به تلخيص لجميع المعاينات أو الملاحظات ويقدم هذا تقوم المفتشية العامة للمالية بعدها بإنجاز تقرير سنو 

التقرير إلى الوزير المكلف بالمالية في غضون الفصل الأول من السنة التي أعد التقرير في شأ�ا ومما سبق فالمفتشية 

                                                   
  114: ص، 2003، الجزائر، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع ،المالية العامة، يسرى أبو العلاء، محمد الصغير بعلي -1
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أمامهم وثيقة  حيث ينتقل المفوضون إلى عين المكان وتحال، العامة للمالية تقوم بالرقابة في التسيير المالي والمحاسبي

الميزانية فيعملون على تفحصها بابا بابا وفصلا فصلا للتأكد من توظيف النفقات والإيرادات على مستوى الصفقة 

  :فهي تقوم ب، المنفذة من أجل الأغراض التي خصصت لها

هذه المهمة  تقوم المفتشية العامة للمالية بدراسة أو خبرة ذات طابع اقتصادي مالي أو نقدي وتتم :الدراسة -1

 .بالتنسيق مع المصالح المعنية بالرقابة

 .ويتم هذا التقييم من السلطة أو الهيئة المعنية :التقييم الاقتصادي والمالي -2

 .ويتم بمراقبة تسيير الخزينة والتحقيق من الأرصدة والقيم :التحقيق -3

 إجراء البحث والتحقيق في العمليات الخاضعة للمحاسبة العمومية؛ - 

 ؛1القيام بكل التحقيقات التي تضمن قرارات التسيير المالي - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .50العدد ، الجريدة الرسمية، المحدد لصلاحيات المفتشية الجهوية، 2008سبتمبر  6المؤرخ في  274-8لمرسوم الرئاسي من ا 7- 2أنظر المواد  -1
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  خلاصة الفصل

تحتل الصفقات العمومية جانبا هاما من أعمال الدولة بالنظر إلى مكانتها في تحقيق النفع العام ودعم عملية 

لهذا أعطاها ، القنوات المستهلكة لهولقد أدى ارتباط الصفقة بالمال العام إلى جعلها من أهم ، التنمية والنمو

فإذا ما أسيء استغلالها عن طريق الاتجار �ا أو ، المشرع أهمية خاصة عن بقية النفقات بقانون خاص ينظمها

  .إذ تكلف خزينة الدولة مبالغ باهظة، الإخلال بواجب النزاهة أصبحت صفقات مشبوهة ترتب أضرارا خطيرة

لكن لن تبلغ هذه النصوص مبتغاها في وجود  ،توفير منظومة قانونية متكاملةلذا حرص المشرع الجزائري على  

تحكمه ضوابط اقرها المشرع في مختلف النصوص والأطر وبالتالي وجب وضع إطار رقابي مكثف ومتنوع ، الفساد

أو الوطني على  القانونية والتي تمارسها العديد من الأجهزة الإدارية الرقابية المختصة سواء على المستوى المحلي

مستوى كل القطاعات بشكل عام من أجل حسن تسيير وتوجيه وضبط المال العام وحمايته من الفساد والتبديد بما 

يخدم المصالح العامة للأفراد وا�تمع على حد سواء قد مس خاصة مجال الصفقات العمومية لما يمتاز به من صلة 

ر جرائم الفساد في مجالها ولهذا خصها المشرع الجزائري بموجب المرسوم وثيقة بالخزينة العمومية وكذلك كثرة انتشا

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام برقابة داخلية ورقابة خارجية  247- 15الرئاسي الجديد 

عاقدة هذه اللجان التي مكنت جميع أطراف العقد سواء متعامل متعاقد أو مصلحة مت، عن طريق لجان متخصصة

من المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية والتي تعبر عن مدى نزاهة وشفافية وعلانية العملية التعاقدية من خلال 

مشاركة المتنافسين للجان الرقابة الداخلية وحضورهم لمختلف العمليات الرقابية في جلسات علنية بما يسمح بإبعاد 

إلى أن خضوع الصفقات العمومية لشتى أنواع الرقابة الداخلية  إضافة، الشبهة وسوء الظن بالإدارة العمومية

والخارجية يعتبر مؤشرا إيجابيا لضمان حماية المال العام من الفساد فهذا ما يؤكد نجاعة هذه الإجراءات الرقابية في 

  .وكذلك محاربة كل أوجه الفساد التي قد تمس مجال الصفقات العمومية، الحفاظ على المال العام

  



  

  

  

  

  

  
  

  

: الثانيالفصل   

�لاقة مفهوم الحوكمة �لرقابة 

  �لى الصفقات العموم�ة
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  تمهيد

، في ظل إعادة صياغة دور الدولة تماشيا مع التحولات الديمقراطية والثورات العلمية لظهور مفهوم الحوكمة

ولمسايرة وتكييف الأوضاع مع المتغيرات الحاصلة تم تعديل تنظيم الصفقات العمومية لترشيد أداء الأموال العمومية 

وسعيا لعصرنة دور الدولة وانتقالها من متدخلة إلى ضابطة وبناء الثقة بين الإدارة ، المستدامةوتحقيق التنمية 

مع تكريس ، فقد تم إحداث عدة تعديلات سيما منها المتعلقة بنشر الديمقراطية التشاركية المحلية، والمواطن

ى تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات وقد عمدت الجزائر عل، الاستقلالية المالية تلبية للاحتياجات والأولويات

ومن ثمة تعزيز دولة الحق ، البلد الطبيعية والبشرية والعلمية للقضاء على التفاوت الاجتماعي في مجال التنمية

وتعميق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بإرساء مؤسسات اقتصادية أكثر شفافية وفاعلية بغرض ، والقانون

  .تماعيةترقية العدالة الاج

، إن تجزئة دور الدولة في تسيير السياسات العامة وتوزيعها على الجماعات المحلية بتشكيل قنوات ضبط جزئية

أين يكون ، هذه التجربة التي تؤدي إلى كثرة العلاقات بين الوحدات العمومية، كان ناتج عن ضغط فكرة الحوكمة

  .الإدارية �ال التعاقد دور أساسي لضمان التجانس في الوظيفة

  :وبناءا على ما سبق سوف تتمحور دراسة هذا الفصل على المباحث التالية

  نشأة وتطور مفهوم الحوكمة المؤسساتية؛: المبحث الأول

  ؛المؤسساتية نظام الحوكمةالعمومية بآليات الرقابة على الصفقات علاقة : المبحث الثاني
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  ساتية  نشأة وتطور مفهوم الحوكمة المؤس: المبحث الأول

فأصبح من ، نتيجة للثورة الصناعية اتسع نشاط العديد من المؤسسات وبلغ عدد المستثمرين فيها بالآلاف

الصعب عليهم تسييرها واتخاذ القرارات اليومية اللازمة لتشغيلها بأنفسهم وذلك أحدث انفصال بين ملكية 

والذي بدوره أدى إلى صدارة الاهتمامات الدولية   ،مما أدى إلى بروز مفهوم الحوكمة المؤسسية، المؤسسة وإدار�ا

كأحد الركائز الأساسية للاستقرار المالي خاصة عقب الأزمات المالية العالمية التي حدثت مؤخرا وعصفت ببعض 

  .إلى اهتزاز الثقة في سلامة المراكز المالية لبعض منها، الكيانات الاقتصادية الكبيرة

  مفهوم الحوكمة :المطلب الأول

أما  "Corporate Governance"يعد مصطلح الحوكمة أنه الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح 

  .1"أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة"بالنسبة إلى الترجمة العلمية التي اتفق عليها فهي 

  تعريف الحوكمة: الفرع الأول

  : ونورد أهمها فيما يلي، تعددت التعريفات المقدمة لمصطلح الحوكمة

هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم : للحوكمة IFCتعريف مؤسسة التمويل الدولية  -1

  .في أعمالها

 هي مجموع من الإجراءات والعمليات :للحوكمة OECDتعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  -2

وتتضمن توزيع الحقوق والمسؤوليات بين الأطراف ، التي يتم بموجبها إدارة المؤسسة والتحكم فيها لتحقيق أهدافها

  .2المختلفة لهذه المؤسسة وتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بصنع القرار فيها

بأن الحوكمة هي مجموعة من أنظمة  :الصادر عن سوق لندن للأوراق المالية Cadburyتعريف لجنة  - 3

  . الرقابة المالية وغير المالية والتي عن طريقها يتم إدارة الشركة وتوجيهها والرقابة على شئو�ا

عرفت الحوكمة المؤسسية بأ�ا عبارة عن الإطار القانوني والنظامي والأخلاقي الذي يحكم العلاقات بين الإدارة 

وكيفية ، ة والمساهمين وواضعي التنظيمات الحكومية وأصحاب المصالح وغيرهمالتنفيذية وأعضاء مجلس الإدار 

التفاعل فيما بينهم للإشراف على عمليات الشركة من خلال تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية السليمة التي تجمعهم 

حزمة من القوانين  كما أ�ا عبارة عن، بالاعتماد على الأدوات المالية والمحاسبية ومعايير الإفصاح والشفافية

وذلك بإتباع ، والأنظمة والتعليمات والإجراءات والأطر الأخلاقية الهادفة إلى تحقيق الجودة والتمييز في أداء الشركة

                                                   
  .152-151: ص ص، الإسكندرية، الدار الجامعية، حوكمة الشركات والأزمات المالية العالمية، طارق عبد العال حماد -1

2- Grant Kirkpatrick, the OECD principales as a reference point for good corporate 

governance, to a regional seminar on corporate governance for banks in Asia, Hong Kong, 

, 30/01/2019.www.oecd.org04, -20 june 2006, pp: 03-19 
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الأساليب والوسائل الملائمة والفعالة لتنفيذ الخطط والبرامج وتحقيق الأهداف المرغوب �ا بأعلى جودة وأقل 

  .1تكلفة

، أعضاء مجلس الإدارة"ة تعني وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية بشكل عام فإن الحوكم

  .�دف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد" إلخ...الإدارة التنفيذية 

  خصائص الحوكمة: الفرع الثاني

  :ـــ يتميز نظام الحوكمة الفعال ب

 أي إتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح؛: الانضباط - 

 أي تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث؛: الشفافية - 

 أي أنه لا توجد أي تأثيرات أو ضغوط غير لازمة للعمل؛: الاستقلالية - 

 أي إمكانية تقييم وتقدير أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛: المساءلة - 

 أي وجود مسؤولية أمام جميع الأطراف ذوي المصلحة في المؤسسة؛: المسؤولية - 

 أي يجب احترام حقوق مختلف ا�موعات أصحاب المصلحة في المؤسسة؛: ةالعدال - 

 أي النظر إلى الشركة كمواطن جيد؛: المسؤولية الاجتماعية - 

الأول يتمثل في ، ويتدخل بعدين في تقييم الأداء، من جهة يمكن تقييم النظام الفعال على أساس أداء المؤسسة

وترتبط هذه ، يتمثل في العلاقة التشاركية التي تكون أكثر أو اقل فعاليةوالثاني ، طبيعة أهداف الأطراف المشاركة

  :ما يلي العلاقات التشاركية وفق

، يحدد طرق التعاون بين مختلف الأطراف"الذي ، من خلال عقد كتابي: العلاقة التعاقدية الصريحة - 

 ".وتقسيم الأرباح الناتجة عن التعاون واحترام التعهدات

، تعطي الأهمية للثقة التي تنشأ بين الأطراف المشاركة، لا تكون كتابية :التعاقدية الضمنيةالعلاقة  - 

  .2وكذلك لثقافة المؤسسة

  تطبيق مفهوم الحوكمة: الفرع الثالث

، لقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد مم الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية

كما تزايدت أهميتها ، الا�يارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهد�ا العديد من دول العالم خاصة في أعقاب

نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على 

                                                   
مجلة ، وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الأردنيةقواعد الحوكمة ، فيصل محمود الشواورة -1

  .127-125: ص ص، 2009، العدد الثاني، 25ا�لد ، جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
: ص ص، 2008، مصر، بنك الاستثمار القومي، محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر، محمد حسن يوسف -2

 arabia.org/pdfhelp.asp-www.cipe متاحة على الرابط .  6-7
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وقد أدى اتساع حجم تلك ، قتصاديالشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الا

وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل بأقل تكلفة ، المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة

، وساعد ذلك على ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فاتجهت إلى أسواق المال، من المصادر المصرفية

ودفع زيادة حجم الشركات إلى ضعف آليات ، ال عبر الحدود بشكل غير مسبوقفتزايدت انتقالات رؤوس الأمو 

ومن أبرزها دول جنوب شرق آسيا في ، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية، الرقابة على تصرفات المدراء

الولايات المتحدة  ولعل من أبرزها أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في، ثم توالت بعد ذلك الأزمات، أواخر التسعينات

  .2001الأمريكية سنة 

  محددات ومبادئ الحوكمة: المطلب الثاني

لذلك حرصت العديد ، ونظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، تتعدد محددات الحوكمة إلى خارجية وداخلية

بنشر  1999من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم حيث قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 

هذه المبادئ معنية بمساعدة كل من الدول الأعضاء ، 2004مجموعة أساسية لمبادئ الحوكمة ثم تعديلها في عام 

  .وغير الأعضاء بالمنظمة لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية لتطبيق الحوكمة بكل من الشركات العامة والخاصة

  محددات الحوكمة: الفرع الأول

التطبيق الجيد للحوكمة من عدمه يتوقف على توافر ومستوى جودة مجوعتين من  هناك اتفاق على أن

  .المحددات الخاجية وتلك الداخلية: المحددات

  المحددات الخارجية: أولا

القوانين المنظمة للنشاط ، والذي يشمل على سبيل المثال، وتشير إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة

وكفاءة " ق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاسمثل قوانين سو "الاقتصادي 

ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر ، في توفير التوميل اللازم للمشروعات" البنوك وسوق المال"القطاع المالي 

وذلك ، لرقابة على الشركاتفي إحكام ا" هيئة سوق المال والبورصة"وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية ، الإنتاج

ومنها على سبيل المثال الجمعيات "فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة 

المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات العامة في سوق 

مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتنصيف "ة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة بالإضاف، "الأوراق المالية وغيرها

وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين ، الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية

  .1ماعي والعائد الخاصوالتي تقلل من التعارض بين العائد الاجت، والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة

  

                                                   
 .32-30: ص ص، مرجع سبق ذكره، محمد حسن يوسف -1
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  المحددات الداخلة: ثانيا

إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة  وتشير

والتي يؤدي توافها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين ، ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين

  .مصالح هذه الأطراف الثلاثة

  المحددات الداخلية والخارجية للحوكمة :01الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مقال متاح ، 2007يونيو ، بنك الاستثمار الدولي، محددات الحوكمة ومعاييرها، حمد حسن يوسف :مصدرال

 http://www.saaid.net/doat/hasn/hawkama.doc: على الموقع الالكتروني

وزيادة قدرته على تعبئة ، وتعميق دور سوق المال، وتؤدي الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي

ومن ناحية أخرى تشجع ، قلية أو صغار المستثمرينوالحفاظ على حقوق الأ، المدخرات ورفع معدلات الاستثمار

وتساعد المشروعات في الحصول على التمويل وتوليد ، الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية

  .1وأخيرا خلق فرص العمل، الأرباح

  "2004"مبادئ الحوكمة حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : الفرع الثاني

يعتبر أولها إطارا عاما وضروريا لتطبيق المبادئ الخمسة ، المنظمة إلى وضع ستة مبادئ رئيسية للحوكمةخلصت 

  :وفيما يلي ملخص لهذه المبادئ، الأخرى

                                                   
المؤتمر الدولي الثامن  -البنوك الأردنية- دراسة تحليلية وصفية ، في القوائم الماليةإمكانية تطبيق الحوكمة لزيادة الشفافية والإفصاح ، انس القضاة -1

  .8-7: ص ص، 2013نوفمبر  20-19، الجزائر، الشلف، حول دور الحكومة في تفعيل أداء المؤسسات الاقتصادية

http://www.saaid.net/doat/hasn/hawkama.doc
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من أهم العناصر التي يجب توفرها في أي دولة ضمان  :ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات -1

ورفع ، ضرورة توفر إطار فعال من القوانين والتشريعات والأسواق المالية الفعالةتطبيق فعال لقواعد الحوكمة ويعكس 

ويجب أن ، ووجود نظام مؤسسي فعال يضمن تشريع وتطبيق البنية الفوقية اللازمة، القيود عن نقل رؤوس الأموال

م أسواق تتصف يكون هذا الإطار ذا تأثير على الأداء الاقتصادي الشامل ونزاهة الأسواق ويشجع على قيا

وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما ، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، بالشفافية والفعالية

  .بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة

ذه إن ن أهم ما أكدت عليه مبادئ الحوكمة هو حقوق المساهمين وأبرز ه :نحفظ جميع حقوق المساهمي -2

  :الحقوق

 ضمان وجود طرق مضمونة لتسجيل ملكية الأسهم؛ - 

 إمكانية تحويل ملكية الأسهم؛ - 

 الحصول على المعلومات اللازمة عن الشركة في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم؛ - 

  المشاركة والتصويت في الجمعية العامة للشركة أو المؤسسة؛ - 

وحقهم في ، وتعني المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة :المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين -3

وكذلك حمايتهم من أي ، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية، الدفاع عن حقوقهم القانونية

وكذلك حقهم في الإطلاع على  ، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية، عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها

  .عاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيينكافة الم

، وتشمل احترام حقوقهم القانونية: دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة -4

وحصولهم على ، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق

  .ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين والعملاء، لمطلوبةالمعلومات ا

ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يضمن القيام بالإفصاح السليم في الوقت المناسب : الإفصاح والشفافية -5

والإفصاح المتعلق ، قوق الملكيةعن كافة الموضوعات الهامة والمتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي للشركة وح

ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين ، بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين

  .وأصحاب المصالح في الوقت المناسب دون تأخير

اختيار أعضائه ومهامه  وكيفية، وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية: مسؤوليات مجلس الإدارة -6

  .1ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية، الأساسية

  

                                                   
 الثامن حول دور الحوكمة في تفعيل أداء المؤسسات المؤتمر الدولي، بواعث الحوكمة وتنميتها في الاقتصاديات، جعفر هني محمد، حمو محمد -1

 .08: ص، 2013نوفر  20-19، الجزائر، الشلف، الاقتصادية
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  النظريات المفسرة لمفهوم الحوكمة: المطلب الثالث

ارتبطت بالتطورات التي حصلت على ، تعتبر ظاهرة النظريات المفسرة لمفهوم الحوكمة ظاهرة حديثة النشأة

واتجاه الاقتصاديات العالمية إلى ، شكل ظهور منظمة التجارة العالميةوالتي تجلت في ، مستوى الاقتصاد العالمي

  .لذلك فإن هذه النظريات هي حديثة النشأة، خاصة بعد فشل التجربة الاشتراكية، التحرر

  نظرية الوكالة: الفرع الأول

في  1976في  "jonsen & mekliniy"ل  كانت نقطة الانطلاق لنظرية الوكالة خلال النص المعلن

  .يعتبر أن عمل المؤسسة ونظامها يكون مبني على أساس العلاقة التعاقدية، الجريدة المالية الاقتصادية

ويرتبط الأطراف بعلاقة الوكالة ، علاقة الوكالة تعني اعتماد مؤسسة أو شخص في مصالحها على شخص آخر

يثق المساهم في المسير " المسير- المساهم"أما فيما يخص علاقة الوكالة ، من أجل أن يخدم طرف الطرف الآخر

  .الذي يشغلها بما يناسب مصلحة المساهم، "المسير"ويمنح حق استعمال ملكيته للوكيل 

والمسير ، المساهم يحتاج لرأس المال البشري، تبين النظرية التعاقدية أن كل طرف له مصلحة حيث يتم التبادل

  .1يحتاج لرأس مال المساهم

  نظرية حقوق الملكية :الفرع الثاني

في هذا ، تبحث نظرية حقوق الملكية على فهم الوظائف الداخلية للمؤسسات اعتمادا على مفهوم حق الملكية

  .أن الهدف من النظرية فهم كيف يؤثر حق الملكية على النظام الاقتصادي Amannالسياق يشير 

لأن هذا الأخير ، ريف حقوق الملكيةأن فعالية المؤسسة يخضع لتع Alchian et Densetzيعتبر كل من 

والمشكل معقد لما يكون هناك انفصال بين مالك رأس ، يحدد شروط امتلاك الفائض الناتج عن نشاط الإنتاج

  :حيث تصنف إلى ثلاثة أصناف، يوجد تفرقة حول حقوق الملكية، المال والمسير

 تعني حق استعمال الموارد؛: حق الاستعمال - 

 ة بحق استغلال الموارد؛مرتبط: حق الاستغلال - 

 تعني حق بيع المواد؛: حق الإفراط - 

  :ملكية المؤسسات إلى الأنواع التالية Furrbotn et Pejovichصنف كل من 

أما الاستغلال والإفراط يكون ، من قبل مجموعة العمال، كون حق استعمال جماعي: المؤسسة العمومية -1

في  Gomezيرى ، هذا النوع من المؤسسات يكون ذات طبيعة غير ناجعة، أو السلطة العمومية، ملك للدولة

حسب ، "لكن كل عامل يفضل تقديم عمل أقل، أن كل العمال لهم فوائد لما تكون المؤسسة متطورة"هذا السياق 

  .هذه العقلانية يوجد عدم الترابط بين مستوى الأجر والجهد الفردي المبذول

                                                   
 .50: ص، 2010، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، إدارة التمكين واقتصاديات الثقة، زكريا مطلك الدوري وأحمد علي صالح -1
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وبما ، مما يميز غياب الرقابة الفعالة للتسيير، لا ملاك حقيقيون، حق الملكية يكون جماعي: المؤسسة التعاونية -2

  .المؤسسةأن حق الاستغلال يكون جماعي للعمال والمسيرين فقد تكون عدم النجاعة في هيكل 

لحل نزاع الصالح بين ، جاءت نظرية الوكالة تبين آليات الرقابة في المؤسسة، في إطار تطور نظرية حق الملكية

  .1المسيرين المساهمين

  نظرية تكاليف الصفقات: الفرع الثالث

بشأن تواجد  cosé" 1937"يدفعنا التحليل الاقتصادي للمنظمات إلى أن نتذكر التوضيح الذي قدمه 

ويعد مفهوم ، نشأة حيث أ�ا تشكل منظمة أكثر فعالية من السوق تمكن من الاقتصاد في تكاليف المبادلةالم

أنه يتضمن مجمل التكاليف الناتجة عن العقود " ويليامسن"تكاليف الصفقات الذي يشكل أساس التحليل لدى 

السلوكية ، تكاليف ناتجة عن العديد من العواملوأن هذه ال، التي تتعلق بانتقال الملكية بين الأفراد أو بين المنظمات

  .منها والغير سلوكية

، تشير إلى العقبات التي تصادف الأطراف لدى إبرام العقود" سايمون"فالعقلانية المحدودة المأخوذة من تحليل 

القبلي لكل فاحتمال عدم قدرة الفرد على التوقع المسبق بالاحتمالات المختلفة وعدم إبرام العقد على التحديد 

وحفاظا على التوازن والاستغلال الأمثل لموارد ، التزامات الأطراف وهذا ما يكون له أثر على تكاليف الصفقات

يجب أن تعمل هذه المؤسسات على الحفاظ العقلاني للموارد التي تمتلكها وهذا بتقليص ، المؤسسات الاقتصادية

  .تساهم في تطوير الإنتاج كما ونوعا التكاليف في الإنتاج واستغلال كل التقنيات التي

  : يرى ويليامسون في دراسته للعوامل المفسرة لارتفاع تكاليف الصفقات بأن هذه الأخيرة تتحدد بما يلي

يتسبب في حدوث أخطاء من شأ�ا أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف : محيط المؤسسة المتميز بالتقلب - 1

 .تصحيحها

ومن ثم يتحتم على ، يصبح من الصعب توجيهها لاستعمالات أخرى بحيث: التخصص الكبير للأصول - 2

 .المؤسسة تخصيص موارد كبيرة لمواجهة حاجيا�ا المختلفة

خاصة في ظل ميل المتنافسين إلى استعمال الحيل : عدم امتلاك المتنافسين للمعلومات الكافية عن السوق - 3

 .والمراوغة

 .يؤدي إلى ارتفاع الأسعاروذلك : إمكانية ظهور وضعيات احتكارية - 4

  . ارتفاع تكاليف تجديد العقود ما بين الأطراف المتحالفة - 5

والمتمثلة في ، ويجدر القول إن تكاليف إنجاز الصفقة الواحدة تختلف حسب المرحلة التي تمر �ا تلك الصفقة

يتحمل الطرفان ، لتفاوضفخلال مرحلة ا، ثم مرحلة وضعه موضع التنفيذ، مرحلة إبرام العقد، مرحلة التفاوض

ثم بعد ذلك تأتي ، المتعاقدان تكاليف البحث والتشاور والتفاوض حول مختلف النقاط المتعلقة بالعقد المبرم بينهما

                                                   
  .65: ص، 2005، القاهرة، الطبعة الأولى، مجموعة النيل العربي، كاتحوكمة الشر ، محسن أحمد الخضري -1
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وفي الأخير ، وهنا يترتب عن هذا المشروع تكاليف توحيد المعايير وإثبات جودة المنتجات، مرحلة إنشاء العقد

  .ليف تنفيذ المشروع والخاصة بالضرائب ومواجهة النزاعات المختلفةيتحمل الطرفان المتحالفان تكا

إلا ، بالرغم من أن هذه النظرية تعتبر مهمة لفهم علاقات الشراكة والتحالف التي تقوم ما بين طرفين أو أكثر

أهمها صعوبة حصر وتقدير التكاليف الخاصة بالصفقات بشكل ، أنه رغم ذلك فهي تتميز بجملة من النقائض

  .1وهذا بسبب تعدد هذه التكاليف وخضوعها لمؤثرات مختلفة تتغير بتغير الأحوال، دقيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
كلية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، التحالف الاستراتجي كخيار للمؤسسة الجزائرية دراسة التبغ والكبريت، زغدار -1

  . 35: ص، 2005-2004جامعة الجزائر ، العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
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  المؤسساتية الحوكمة امنظبآليات الرقابة على الصفقات العمومية علاقة : المبحث الثاني

لدعم فرص الشغل وحماية يتفق الجميع على أن الصفقات العمومية هي الآلية ا�سدة للسياسة الاقتصادية 

  .1لذا فإن عملية الرقابة على الصفقات العمومية تحتل مكانة مهمة وحيوية، البيئة وكذا التنمية المستدامة

كو�ا تسهر على تجسيد التسيير الجيد والإدارة النزيهة للمال العام إلى جانب حمايته من مختلف الخرقات أو   

والذي أكد على تكريسه رغم ، ويشكل بذلك البنيان المتين الذي اعتمده المشرع، النقائص التي يمكن أن تصيبه

  .2التعديلات المستمرة التي عرفها تنظيم الصفقات العمومية

أين تم ذكرها ، قد ساير المرسوم الرئاسي الحالي النصوص القانونية السابقة بحيث حدد وسائل وآليات الرقابةل

  .وعلى كافة المستويات حسبما تضمنه الفصل الخامس المعنون برقابة الصفقات العمومية، بالتفصيل

  متطلبات الحوكمةمع على الصفقات العمومية مدى تجاوب آليات الرقابة : المطلب الأول

الوضوح والمساواة بين الأفراد لحماية المصلحة العامة بتقديمها ، من أهم مقومات تطورات ا�تمع هو نشر العدل

كو�ا تشكل العمود ، ويتفق الجميع على أن الصفقات العمومية من أهم عقود الإدارة، عن المصلحة الخاصة

رادتين أطراف الصفقة واتفاقهما على ترتيب مراكز قانونية شخصية إذ يكتفي لقيامها تطابق الإ، الفقري لنشاطها

  .3وإحداث آثار قانونية معينة

وتجسيدا ، اقتناعا من الدولة أن تكريس مبادئ الحوكمة لا يأتي إلا بعد تغيير في عملية التسيير الإداري والمالي

، اللازم من الاستقلالية عن أداء المهام وقاعدة منح القدر، لمبدأ المساءلة لكل موظف مسؤول مهما علت مرتبته

بغرض توفير المناخ ، واعتبارا لهذه الأهمية تم تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية الإدارية والمالية لضمان وضوحها وفعاليتها

لما له من أثر على الصعيدين الوطني والدولي كل هذه الأهداف أظهرت ، الملائم لإنجاح خطط التنمية الاقتصادية

وما تخلفه من أثر على سيادة ، حقيقة العلاقة المرتبطة بين تكريس متطلبات الحوكمة عند إبرام الصفقات العمومية

  .4الدولة ومصداقية أجهز�ا الإدارية والمالية

إذ من أهم التوصيات التي أقر�ا المعاهدات الدولية والإقليمية كان بتعزيز عنصر الرقابة في مجال الصفقات 

لأن ترشيد الأموال العامة عند توظيفها في ، بغرض التصدي للمشاكل التي يعاني منها المستوى العلمي العمومية

  .هذا ا�ال يفرض تجميع العديد من التداخلات الرقابية لتعزيز الشفافية وفق عامل الشرعية والنزاهة

                                                   
الطبعة ، المركز القومي للإصدارات القانونية، جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدولية، محمد صادق إسماعيل والدر يدي عبد العال -1

  .31: ص، 2012، الأولى مصر

كلية ، 08العدد ، مجلة المفكر، الإداريدور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقيق متطلبات الترشيد ، بن عبد العزيز خيرة 2-

 .318: ص، 2011، بسكرة، جامعة محمد خيضر، الحقوق والعلوم السياسية
  .267: ص، 2011، مصر، دار الجامعة الجديدة، دراسة قانونية تحليلية مقارنة، جرائم الفساد الإداري، عصام عبد الفتاح مطر -3
 .285-281: ص ص، 2009، الأردن، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، دنيالقانون الإداري الأر ، شطناوي علي خطار -4
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  الدور التكاملي لرقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي: الفرع الأول

إذ ، إلى جانب حفظ الدين والنفس والنسل والعقل، عتبر حفظ المال وصيانته ضرورة من ضروريات الخمسي 

ونجد مرجعية ذلك في الشريعة الإسلامية سورة ، اهتمت القوانيكن الوضعية بضبط طرق التصرف فيه وحمايته

لأن المحافظة على هذه ، ))25للسائل والمحروم 24وفي أموالهم حق معلوم : (( منه 24و 25المعارج الآيتين 

وبالمقابل نجد تنظيم الصفقات العمومية اهتم هو الآخر برقابة صرف ، الضروريات مرتبطة بكيان ا�تمع ذاته

أو من ، وإخضاعها لرقابة خارجية من طرف عدة هيئات سواء أوكلت من طرف الوزارة الوصية، النفقات العمومية

، ة في مجلس المحاسبة باعتباره الحامي الأول لحقوق الخزينة العمومية والمال العاموالمتمثل، طرف هيئات مالية مستقلة

  .1والمفتشية العامة للمالية

تتخذ الإدارة مجموعة من الإجراءات والوسائل داخل الهيئات العمومية لفحص مدى احترام وتطبيق السياسة 

ورغم تميزها على أ�ا رقابة ذاتية تباشرها الإدارة ، للأداء الماليوذلك عن طريق انجاز تقارير تحليلية ، المالية المرسومة

إلا أن هذا لا يكفي وقد اوجب ، "سواء المراقب المالي أو المحاسب العمومي"بنفسها وعلى نفسها من طرف 

رقابة من الفساد المشرع هيئات رقابية أخرى تمثلت في مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية ورقابة الهيئة الوطنية لل

علما أن المغزى الرئيسي من إحداث هذا النوع من الرقابة هو إمكانية تدارك الإدارة لأخطاء موظفيها ، ومكافحته

  .2حفاظا على الصالح العام، والتصرف في الاعتماد المخصص لها وفقا للنظم القانونية المعمول �ا

  المراقب المالي: أولا

، وهو شخص تابع لوزارة المالية يعين بمقتضى قرار وزاري، بة على نفقات الميزانيةيختص المراقب المالي بالرقا

كما يساعده مساعدين يعينون بموجب قرار ، أو على مستوى الولاية، ويحدد مقره على مستوى الوزارة المعين �ا

يراقب ميزانية  414- 92رقم وبالنسبة للنظام المعتمد في القانون الجزائري نجد أن المرسوم التنفيذي ، وزاري أيضا

إلى جانب النفقات الخاصة بحسابات الخزينة العمومية ، والميزانية الملحقة، المؤسسات والإدارات التابعة للدولة

مما يجعل رقابته قبلية على جميع الأعمال التي توظف ، وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

  .3يق خدمات أو حاجات عامة من حيث مدى الالتزام بالنفقة وتختتم الرقابة بمنح تأشيرتهفيها أموال الدولة لتحق

نجد التزام سند الطلب أو الفاتورة ما لم ، من جملة قرارات الالتزام بالنفقة التي تستلزم تأشيرة المراقب المالي

لي على أن تكون له الصفة القانونية للآمر أين يتميز المراقب الما، يتعدى المبلغ المحدد في تنظيم الصفقات العمومية

والتأكد من توافر الاعتماد ، بالصرف لبسط رقابته على تطابق الالتزام بالنفقة مع القوانين والتنظيمات المعمول �ا

كما يقع عليه واجب التحري من حيث صحة الإجراءات ، المالي المفتوح والمرخص به في حدود الميزانية الموجودة

                                                   
 .6-5: ص ص، مصر، 2011، الطبعة الأولى، ريم للنشر والإشهار، حماية المال العام، إبراهيم محمد منصور الشحات -1
الطبعة ، 10العدد ، مجلة مجلس الدولة، اريةالمعيار العضوي وإشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإد، بوضياف عمار -2

 .253- 252: ص ص، 2012، الجزائر، منشوات الساحل، الرابعة
  .المتعلق بالمحاسبة العمومية، 1990أوت  15الموافق ل  1411محرم  24المؤرخ في  21- 90من القانون  60أنظر المادة  -3
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في وجود التأشيرات والترخيصات المفروضة من طرف السلطة الإدارية المؤهلة قانونا والتي تبرز جليا في تنظيم المتبعة 

  .العمومية في دور لجان المصلحة المتعاقدة عند منح أو رفض التأشيرة

أكدت على وجود تأشيرة المراقب المالي  247- 15من المرسوم الرئاسي  196الجدير بالذكر أن المادة 

كما يتم إخطار لجنة الصفقات العمومية المختصة بغرض اتخاذ القرار بحسب التأشيرة قبل تبليغ ، المحاسب المكلفو 

المعدل والمتمم أكدت على دور  414- 92من المرسوم  10علما أن المادة ، الصفقة للمتعامل المتعاقد المختار

قة وملاحظاته لمخالفات قانونية تقع عليه وضرورة إبلاغ المراقب المالي عند الرقابة القبلية بعد تأشيرة شاملة للصف

  .1وذلك بموجب مذكرة ملاحظات، ورئيس لجنة الصفقات المعنية والآمر المعني، الوزارة المكلفة بالميزانية

نجد أن المراقب المالي قد تفادى العمل �ذه الإجراءات بما فيها ، لكن بالرجوع لتنظيم الصفقات العمومية

خطار كونه استبدلها بإخطار لجنة الصفقة المختصة لسحب التأشيرة متى ثبت مخالفتها للأحكام مذكرة الإ

  .2التشريعية

ولا ، ما نستخلصه في هذا الصدد أن رقابة المراقب المالي محدودة تقتصر على معاينة الأخطار والإبلاغ عنها

عليه مسؤولية الالتزام بالسر المهني عند أداء  بالرغم أنه يقع، تحمل أخطاء التسيير التي يرتكبها الآمر بالصرف

ومجالس الإدارة والتوجيه خاصة عند دراسة الملفات واتخاذ ، مهامه نتيجة حضوره اجتماع لجان الصفقات العمومية

  .3القرارات المناسبة بالرفض المؤقت أو الرفض النهائي

  رقابة المحاسب العمومي: ثانيا

أن مهام المحاسب العمومي تتلخص في "على  30في المادة  21- 90العمومية لقد نص قانون المحاسبة 

مع ضمان حراسة الأموال والسندات والوثائق وحركة الحسابات ، عمليات تحصيل الإيرادات ودفع الحسابات

ت وفي نفس الوق، ومن ثم تظهر الازدواجية الوظيفية للمحاسب العمومي بين تنفيذ النفقات العامة، "الموجودة

هذه الأخيرة التي تختص �ا السلطة ، دون مراجعة مدى الملائمة، الرقابة على مدى شرعية تصرفات الآمر بالصرف

  .الوصية ذا�ا

                                                   
1- Ait issad samir, Abada abderraouf "Evaluation de l'efficacité du control financier de l'état sur 

l’exécution des programmes d’investissements publics (2001-2014)", colloque international: 

Evaluation des effets des programmes d’investissements publics 2001-2014 et leurs retombées 

sur l’emploi, l’investissement et la croissance  économique, 1e 11et 12 mars 2013, faculté des 

sciences économiques, commerciales et sciences de gestion, université de Sétif 1, 2013, p11. 
اليوم الدراسي حول ، "247- 15لي في الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي مجال تدخل المراقب الما"، بن دراجي عثمان -2

  .2015، بسكرة، جامعة محمد خيضر، 17/12/2015يوم " الصفقات العمومية  وتفويضات المرفق العام"
الذي  1997جويلية  21في  268-97يتمم المرسوم التنفيذي رقم ، 2013فيفري  26المؤرخ في  95-13بالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم  -3

الصادر في ، 13العدد ، ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤوليا�م، يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها

06/03/2013.  
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إذ رغم تعدد أصناف المحاسبين إلى رئيسيون وثانويون ضمن تسلسل عملي محكم طبقا للمرسوم التنفيذي 

تفرع بين رقابة قانونية ومطابقة عمليات الأمر بالدفع وكذا وت، فإن رقابته مالية لرقابة الآمر بالصرف، 91-313

  .1صفة الآمر بالصرف أو المفوض له

حصر القانون حدود رقابة المحاسب العمومي بإضفائها طابع الشرعية وسيادة القانون ضمان لصيانة النفقات 

  :وهي على الشكل التالي، العمومية

  يصدرها المراقب المالي ولجنة الصفقات العمومية؛ يراقب المحاسب العمومي صحة التأشيرات التي - 

 مراقبة مدى توفر الاعتمادات وفقا للتراخيص المحددة في إطار الميزانية؛ - 

 مراقبة عمليات تصفية النفقات المالية لفحص مدى أداء الخدمة وانجاز العمل مع الدائن المتفق عليه؛ - 

ومراقبة صحة الديون ، وجب قانون البلدية والولايةالتأكد من عدم سقوط آجال الديون المحددة قانونا بم - 

من حيث أ�ا ليست محل معارضة وفي حالة العكسية ينتظر المحاسب العمومي لحين حل المنازعات ثم 

 ؛2يقوم بالدفع

، يتولى أيضا التزاماته بالتدقيق في مجال المحاسبات المسجلة والتسيير لمقدار الاعتمادات المسجلة ومبالغ النفقة

ومجلس ، ليرسله إلى السلطة الوصية الممثلة في وزير المالية، ديسمبر من كل سنة 31بعد قفل السنة المالية في تاريخ 

والتي جعلت ، المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95من الأمر  60وهذا ما يتضح جليا من خلال المادة ، المحاسبة

جوان من السنة  30ة ضبط مجلس المحاسبة في أجل عملية إيداع المحاسب العمومي لعمليات التسيير لدى أمان

  .3المالية الموالية للسنة المقفلة

 46- 93حددها المرسوم التنفيذي ، دون أن ننسى حرص المشرع على ضبط مهامه ضمن الآجال القانونية 

 .06/02/1993المؤرخ في 

بة مشروعية إجراءات الصفقة بالنظر لحجم مسؤولية المحاسب العمومي نستنتج تمتعه بدور ازدواجي في رقا

وفي نفس الوقت رقابته المالية على صحة التأشيرات الخاصة بالآمر بالصرف ولجنة الصفقات العمومية ، العمومية

لعلها أول بادرة تقيد ايجابيا هذه الاختصاصات لما لها من محاسن في تكملة رقابة لجنة الصفقات ، المختصة

من التهرب الجبائي والتصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي عند عدم تسديد  ومنه حماية المال العام، المختصة

ولكن بالرجوع لتقييم أعمال المحاسب العمومي والآمر بالصرف نجد أن المشرع ضبط درجة ، مستحقا�م الضريبية

                                                   
رون بالصرف والمحاسبون العموميون يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآم، 07/09/1991المؤرخ في  313- 91بالرجوع للمرسوم التنفيذي  -1

والذين ، بين أصناف هذه الفئة بين المحاسبون المخصصون 13و 12ميزت في المواد ، 18/09/1991الصادر في ، 43العدد ، وكيفيا�ا ومحتواها

  .والمحاسبون المفوضون الذين ينفذون العمليات لحساب فئة المحاسبين المخصصين، يسألون أمام مجلس المحاسبة
كلية ، تخصص قانون عام، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، خضري حمزة -2

  .95: ص، 2015، -1-جامعة الجزائر ، الحقوق
 .122: ص، 2016، الجزائر، 05العدد ، "يمجلة الاجتهاد القضائ"، "النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها"، نسيغة فيصل -3
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سة وظائفهم المحدد لدرجة الأخطاء التأديبية المرتكبة خلال ممار  10-13مسؤوليتهم بموجب المرسوم التنفيذي 

  .1وكذا العقوبات التي تقابلها

  صعوبات رقابة الهيئات المالية على الصفقات العمومية: الفرع الثاني

حرصا على ، لقد تم إخضاع تسيير المال العام للرقابة من طرف هيئات إدارية مخولة لها هذه المهام بقوة القانون

توافق مع البرامج التنموية الاقتصادية المسطرة من طرف حسن استعمال أموال الخزينة العمومية وترشيدها بما ي

، وهذا ما تم تجسيده في دور مجلس المحاسبة في البداية كعنصر أولي ثم المفتشية العامة للمالية كعنصر ثاني، الدولة

وحتى تكون ، موالعنصر الثالث تمثل في أجهزة رقابة الهيئات والآثار المترتبة عن مدى رقابتها لعملية صرف المال العا

للرقابة اللاحقة الناجعة اللازمة يجب أن يتوفر لدى الهيئات المالية والأجهزة المتخصصة والوسائل البشرية والمادية 

من فرق عمل مختصة ووسائل تقنية لتسهيل عملية أداء مهامهم بشكل فعال وسليم مع الحرص على تحقيق نتائج 

، وبالتبعية لما سلف، وبالتالي توقيع العقوبات المقررة قانونا، المخالفاتمرضية في حالة إثبات التجاوزات وارتكاب 

فقد فرض المشرع احترام المسيرين المحليين للأحكام والقواعد القانونية صيانة للمال العام كو�ا رقابة ردعية وليست 

  .2وقائية

  جهود رقابة مجلس المحاسبة: أولا

من الدستور كرست  181إذ بالرجوع للمادة ، قابة على الأموال العموميةيعتبر مجلس المحاسبة الهيئة العليا للر 

، أحقية المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة المعنية بالرقابة والتحقيق في ظروف استخدام الأموال العمومية وتسييرها

ه أكدت على أهمية من 192وتدعيما لذلك فإن المادة ، وكذا مدى تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور

  .3مجلس المحاسبة

، إذ نجدها قد حددت جملة من مهامه فضلا عن إقرار مبدأ استقلاليته وممارسته الرقابة البعدية بقوة القانون 

ولا شك أن قانون مجلس ، وقد كيفت هذه الرقابة على تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية

بأن وسع من مجال ، ه بمفاهيم الحوكمة وخاصة بعدما أشار الدستور لذلك بصريح العبارةالمحاسبة قد تم إحاطت

وحتى رؤوس الأموال التجارية ، رقابته ليشمل جميع الأموال الخاصة بالدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية

  .4التابعة للدولة

                                                   
المحدد لدرجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير المحاسب ومحافظ ، 2013جانفي  13المؤرخ في  10-13بالرجوع للمرسوم التنفيذي  -1

  .16/01/2013 الصادر في، 2العدد ، الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظائفهم وكذا العقوبات التي تقابلها
، 07العدد ، مجلة الندوة للدراسات القانونية، "ظاهرة الفساد الإداري كعائق أمام نجاح سياسات التنمية المحلية في الجزائر"، بن بادة عبد الحليم -2

 .108: ص، 2016، الجزائر
المحدد ، 2010... 26المؤرخ في  02-10م للأمر رقم المعدل والمتم، المتعلق بمجلس المحاسبة، 1995جويلية  17المؤرخ في  20-95أمر رقم  -3

 .01/09/2010الصادر في ، 50العدد ، تحرياته، جزاءه، سيره، تنظيمه، لصلاحيات ا�لس
يساهم مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في : "أين نصت على أنه 2016من دستور الجزائر لسنة  2من فقرة  192أنظر المادة  -4

  .سيير الأموال العموميةت
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بما يفيد أن مجلس المحاسبة يولي أهمية ، فقات العموميةمن تنظيم الص 6بمفهوم جميع الهيئات التي حصر�ا المادة 

بالغة في تكريس مبادئ الحوكمة من حيث التسيير الصحيح للأموال العمومية بتقدير درجة الفعالية والاقتصاد 

كما له صلاحية تدعيم الوقاية من أشكال الفساد والممارسات الغير قانونية أو غير شرعية وكيفية ، والكفاءة

وفي هذا ا�ال نجد أن مجلس المحاسبة يتمتع باختصاص رقابي وقضائي فهو ، لها باحترافية لمكافحتها التصدي

يمارس دور رقابي واسع في مجال الصفقات العمومية بما أنه يتولى رقابة التصرفات المالية من حيث اتخاذ القرارات في 

  .1قة لعملية التنفيذبما أ�ا رقابة لاح، صرف النفقات العامة وتحصيل الإيرادات

مما لاشك فيه أن مجلس المحاسبة يعتمد على عدة كيفيات وطرق لبسط رقابته الممثلة في آلية حق الرقابة في 

  .ومن جهة أخرى آلية حق الإطلاع وسلطة التحري، نوعية التسيير والانضباط من جهة

التسيير من حيث فحص مدى فعالية وتشمل رقابة نوعية أعمال : آلية رقابة نوعية التسيير والانضباط -1

ونجاعة التسيير استنادا للمهام المسندة والوسائل المستعملة كو�ا تراقب شروط استعمال الأموال العمومية بشكل 

إضافة إلى ، سواء بالنسبة لشروط منح الإعانات المقدمة من طرف الدولة والهيئات التابعة لها، يلاءم مع الموجودات

  .2افر شروطها بتقديم أفضل الضمانات للوفاء بالتزاما�ا تجاه الجهات المختصة بمنح الإعانةالتأكد من صحة تو 

كما يحرص مجلس المحاسبة على تقييم مدى فعالية الأعمال والمخططات والبرامج التي تصدرها الهيئات العمومية   

رات والسياسات المرسومة مع ومدى صحة الإجراءات المتخذة وفقا للقد، والهادفة لتحقيق المصلحة الوطنية

  .3الأهداف المقرر تحقيقها بصورة فعالة وبكفاءة عالية واحترافية

منه يتحرى ا�لس عن مدى ملائمة فعالية وفعلية آليات الرقابة والتدقيق  69على العموم فتطبيقا للمادة 

، ثل للمال العام والممتلكات العموميةلضمان نظامية التسيير للموارد وكيفية استعماله أو حمايته �دف التسيير الأم

وفي حالة ثبوت ذلك للناظر العام يتم إحالة المتقاضين أمام غرفة الانضباط في مجال التسيير والمالية ليعد تقرير عن 

  .4وتكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للطعن بالنقض أما مجلس الدولة، ويرسل الإخطار لغرفة الانضباط، ذلك

يتولى مجلس المحاسبة حق الاطلاع على الوثائق والمستندات أثناء عملية الرقابة في  :الاطلاع والتحريآلية  -2

من أجل تفقد المسائل ، إلى جانب اتخاذ إجراء التحريات الضرورية متى تطلب الأمر، تسيير المصالح والهيئات

بل أبعد من ذلك إذ يحق لقضاة مجلس ، عملية الرقابةالمنجزة بما فيه الاتصال بجميع الإدارات المعنية التي لها علاقة ب

  .المحاسبة الانتقال لمختلف المحلات المعنية بالتحقيق إذا ما استدعت ذلك متطلبات التحري

                                                   
  .182: ص، 2012، 07العدد ، مجلة دفاتر السياسة والقانون، الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية، خذري حمزة -1
سلطات الإدارة أعمال الملتقى الوطني حول ، رقابة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية في مجال الصفقات العمومية، قصير أمال -2

  .9: ص، 2011، قالمة، 1945ماي  08جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2011نوفمبر  14و 13يومي ، المستقلة
  .229: ص، مرجع سابق، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، خضري حمزة -3
إذا قضى مجلس الدولة بنقض القرار موضوع الطعن تمتثل : "تنص على أنه 20-95 المعدل والمتمم للأمر 02-10من الأمر  28بالرجوع للمادة  -4

  .مما يؤكد الطابع الإلزامي لتنفيذ قرار مجلس الدولة، "تشكيلة كل الغرف مجتمعة للنقاط القانونية التي تم الفصل فيها
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واستخلاصا لما سبق ذكره فإنه بالرغم من أهمية مهام ا�لس وتوسع رقابته وضبطها لمختلف العمليات المالية 

رية إلا أن مجهوداته لا تكفي بالنظر لحجم المسؤولية الملقاة على كاهله عند معاينة الصادرة عن الهيئات الإدا

  . المخالفات المتعلقة بعملية إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية كو�ا تنال حظ الأسد من النفقات العمومية

  تدخلات المفتشية العامة للمالية: ثانيا

أين استحدثت هيئة مالية ، ة للرقابة على النفقات العموميةلقد سهر المشرع على ضبط دعائم قانونية محكم

وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، ممثلة في المفتشية العامة للمالية بغرض التدقيق في مختلف الحسابات العمومية

المحدد  272- 08والملغى بموجب المرسوم التنفيذي ، 78- 92الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم  80-53

المبين �ال ممارسة رقابة التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات ، حيات المفتشية العامة للماليةلصلا

  .1الإقليمية والهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية

ين المكان وبالنسبة �ال تدخلات المفتشية العامة للمالية باعتباره جهاز دائم للرقابة فإنه واسع كونه يتحدد بع

أو عن طريق التبليغ المسبق ، فتتم إما بطريقة فجائية، فور إطلاع أعوان المفتشية على الوثائق للفحص والتحقيق

، على أن يسخر مسؤول الإدارة الظروف المناسبة لضمان سير العمل الرقابي، للدراسات والتقييمات أو الخبرات

المفتشية العامة للمالية بالدخول وتفقد جميع ا�الات التي  وذلك بتوفير جميع المطالب سواء بالسماح لوحدات

  .2تستعملها الهيئات المعنية بالرقابة

واطلاعهم على جميع ، ويدخل أيضا في مجال رقابتهم ضرورة تمكينهم من المبالغ المالية والقيم التي يحوزو�ا

للموظف المعني بالرقابة التحجج باحترام التدرج وبالمقابل لا يمكن ، الدفاتر والمستندات وكذا التبريرات المطلوبة

هذا فضلا على تأهيل المفتشية للتقويم الاقتصادي للمؤسسات ، الهرمي للسلم الوظيفي أو التذرع بالسر المهني

  .3العمومية الاقتصادية

وانتشار ، لهاما نصل إليه أنه رغم اتساع مهام المفتشية العامة للمالية عن طريق الهياكل المركزية التابعة 

وبالنظر لنتائج مجهود المفتشية العامة ، اختصاصها الإقليمي عن طريق المفتشيات الجهوية بصفتها مصالح خارجية

للمالية يتضح أنه لا يتعدى الإعلام الفوري عن المخالفات أمام السلطة الوصية لاتخاذ التدابير اللازمة بغرض 

لقدر من السلطات لا يمكن الحفاظ على صرف المال العام بشكل كامل و�ذا ا، صيانة المال العام لهذه الهيئات

                                                   
الصادر في ، 50العدد ، تشية العامة للماليةيحدد اختصاصات المف، 1992فيفري  22المؤرخ في  78-92أنظر المرسوم التنفيذي  -1

26/02/1992.  
الصادر في ، 50العدد ، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، 2008سبتمبر  6المؤرخ في  272- 08أنظر المرسوم التنفيذي  -2

  .78-92منه الذي نص على إلغاء المرسوم التنفيذي  27طبقا للمادة ، 07/09/2008
، يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، 1992فيفري  22المؤرخ في  79-92التنفيذي أنظر المرسم  -3

  .26/02/1992الصادر في ، 15العدد 
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لأن الاكتفاء بمجرد الإبلاغ دون اتخاذ الإجراءات الردعية يعد عامل حيوي ، خاصة في مجال الصفقات العمومية

  .1وفعال مدعم لتفشي التلاعبات في تسيير المال العام

قتصر على إعداد التقارير دون أن يقترن بسلطة توقيع وأهم ما يلاحظ أن الدور الرقابي مجحف بما أنه ي

  .2سيما وأنه لا يوجد أي تنسيق بينها وبين باقي الهيئات الرقابية، جزاءات مباشرة أو غر مباشرة

  إبرام الصفقة العمومية وفق مقتضيات الحوكمة: المطلب الثاني

، والثورات العلمية لظهور مفاهيم الحوكمةفي ظل إعادة صياغة دور الدولة تماشيا مع التحولات الديمقراطية 

ولمسايرة وتكييف الأوضاع مع المتغيرات الحاصلة تم تعديل تنظيم الصفقات العمومية لترشيد أداء الأموال العمومية 

  .3وتحقيق التنمية المستدامة

ذلك أن ، ال العاميكتسي نظام الصفقات العمومية أهمية بالغة في اقتصاد الجزائر لارتباطها الوثيق بتسيير الم

الصفقة هي الطريقة القانونية التي تستخدمها الدولة بصفتها سلطة تنفيذية ممثلة في الإدارات العمومية لتنفيذ برامج 

بحيث أولى المشرع أهمية بالغة لتطبيق ، التنمية ضخمة كانت أم صغيرة بأعلى جودة وأقل تكاليف وأقصر الآجال

كريس مبادئها في جميع المراحل التي تمر �ا الصفقة العمومية بإضفاء مبادئ متطلبات الحوكمة بأن سهر على ت

وجل الأمر أن مقتضيات الحوكمة تتمحور حول ترسيخ النزاهة أيضا ، والمساءلة، المساواة، الشرعية، الشفافية

الأعمال بجودة عالية والحفاظ على مصالح الإدارة العامة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة يتوخى منها انجاز 

  .4وبكلفة مناسبة

  المصلحة المتعاقدة آلية قانونية لحوكمة الصفقة العمومية: الفرع الأول

نظرا للتغيير الواضح في نوع وحجم طلبات المستفيدين من الخدمات العامة من صحة وتعليم ومتطلبات أخرى 

دي مما ألزم البحث على طرق بديلة فعالة تضمن أصبح الأسلوب التقليدي لإدارة الحكم غير مج، ضرورية في الحياة

  .5أكبر قدر من هذه المتطلبات وهو ما يلخص في تبني مبادئ الحوكمة

                                                   
الصادر في ، 50العدد ، ا�ايحدد تنظيم المفتشيات الجهوية العامة للمالية وصلاحي، 2008سبتمبر  6المؤرخ في  274-08أنظر المرسوم التنفيذي  -1

7/09/2008. 
أعمال الملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته في ، نظم الرقابة البرمانية المالية والإدارية على الصفقات العمومية، بودالي محمد -2

  .11: ص، 2013، سيدي بلعباس، يابسجامعة جيلالي ل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2013أفريل  25و 24يومي ، الصفقات العمومية
العدد ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، أداء الحكم دراسة في الخبرة الجزائرية في ظل إصلاح الدولة ترشيد، سكران فوزية، حسيني ليلى -3

  .233- 232: ص ص، 2014، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، 3
4- Zouaimia rachid, les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, edition belkeise, Alger, 2013, p p: 18-19. 
، 11العدد ، الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية"، دراسة حالة، المملكة العربية السعودية، الحوكمة الرشيدة، بسام عبد االله البسام -5

  . 23: ص، 2014
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ولتفعيل تطبيق مبادئها عمد تنظيم الصفقات العمومية على احتواء هذه الأسس استجابة للاحتياجات 

ومما لا شك فيه أن النقاط الحساسة ، العمومية الاجتماعية والاقتصادية في تسيير المرافق العامة وترشيد النفقات

التي حاول المشرع معالجتها في تنظيم الصفقات العمومية هو �يئة المصلحة المتعاقدة وتجهيزها كطرف متعاقد في 

وصيانة النفقات ، الصفقة بطريقة مميزة كو�ا بمثابة حصن تختص باستعمال المال العام لتحقيق المنفعة العامة

عند تعاقدها مع المتعامل مهما بلغت درجة قوته المالية أو الاقتصادية في السوق أو حتى في قوته  العمومية

ومن ثمة كان لزوم مواكب التغيرات بجعل المصلحة المتعاقدة طرف مرن في ، الاحتكارية في بعض الاختصاصات

تمع المدني في اتخاذ القرار عوض وتم فتح باب جديد جوهره مشاركة المواطن وا�، سبيل ترقية الأداة الوطنية

  .1الأجهزة التقليدية للدولة

، وكل هذه العناصر ساعدت على تجسيد مبدأ الشرعية في خضوع الدولة للقانون عند أدائها للوظيفة الإدارية

  .2بصفتها الفاعل الأساسي الذي يحدث الصفقة العمومية ويصون المال العام في نفس الوقت

  تكريس مبدأ المشروعية في تعيين المصلحة المتعاقدة : أولا

�دف تعزيز دولة الحق ، إن المتوخى من إصدار تنظيم الصفقات العمومية الجديد هو تحسين مبادئ الحوكمة

  .3والقانون

ذ ناصر وقد عرفها الأستا، وذلك بتحديد صفة المصلحة المتعاقدة تحديدا نافيا للجهالة تكريسا لمبدأ المشروعية

  .4مع مراعاة التدرج في قوته، على أن الدولة تكون جميع نشاطات الإدارة العمومية تمارس في حدود القانون"لباد 

وفي نفس السياق يقصد بالمشروعية الإدارية ، مضمون مبدأ المشروعية يقصد به الشرعية أو سيادة القانون وسموه

هو خضوع "اذ محمد الصغير بعلي على أن معنى المشروعية الإدارية إذ يرى الأست، تطابق أعمال الإدارة مع القانون

بما أن ، "للنظام القانوني السائد في الدولة) الإدارة العامة(الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة التنفيذية 

م الإدارة العامة والتزا، الهيئات والمؤسسات الإدارية تسهر جاهدة على المصالح العامة للمجتمع لمواكبة احتياجا�م

مما يجعل نطاق تطبيق مبدأ ، ولا ينفي واقع إضفاء المرونة على أعمال الإدارة في ظروف معينة، باحترام هذا المبدأ

  .5المشروعية يتأرجح بين التقيد بالنصوص القانونية ونسبية تطبيقها

                                                   
العدد ، مجلة الفقه والقانون، إشكالات إبرام الصفقات عن طريق التراضي في التشريع الجزائري وأثره على حماية المال العام، معيفي كمال -1

 .131-130: ص ص، 2014، المغرب، 12
  .12-11: ص ص، 2012، الجزائر، دار هومه، داريةالمنازعات الإ، عبد القادر عدو -2
 متاح على الرابط، 11:26على الساعة  2019جانفي  16تاريخ الفحص في . 3: ص، 2012سبتمبر  17الوزراء في بيان اجتماع مجلس  -3

 eils.htmlcons-et-/ministre.gov.dz/ar/gouvernment /reunions-http://www.remier 
  .258: ص، 2010، الجزائر، دار ا�دد، الطبعة الرابعة، الوجيز في القانون الإداري، لباد ناصر -4
  .18: ص، 2009، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، الوسيط في المنازعات الإدارية، بعلي محمد الصغير -5
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عليه تسليط الضوء على مبدأ الشرعية إن تبني المشرع لمقاييس جودة الحوكمة في تنظيم الصفقات العمومية ألزم 

ومنه ، وسيادة القانون في تحديد الطبيعة القانونية للمصلحة المتعاقد باعتباره طرف مهم في الصفقة العمومية

أضحى لازما دراسة قوة جودة القوانين واللوائح المطبقة من طرف الإدارة لكسب ثقة المتعاملين الاقتصاديين في 

  .1د المبرمة في هذا الإطارمدى ضمان نفاذ العقو 

  حصر أشخاص المصلحة المتعاقدة: ثانيا

مما لاشك فيه أن تنظيم الصفقات العمومية ظل يؤكد في مجمل قوانينه السابقة والحالية على أن الصفقة 

العمومية هي عقد مكتوب يبرم مع متعاملين اقتصاديين لتلبية حاجات عامة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات 

  .2والدراسات

إلا أن تأكيد المشرع على شروط التعاقد بإبراز المصلحة المتعاقدة كطرف إجباري لصحة الصفقة يعزز فكرة 

وهو ما يفسر تدبدب ، والذي طالما أشار إليه المشرع بتضييق أو توسيع نطاقه ومجال تطبيقه، المعيار العضوي

  .4343-91سوم التنفيذي وكذا المر ، 145- 82والمرسوم  67- 90التشريع في الأمر 

إن تحديد المشرع لأشخاص المصلحة المتعاقدة بأنواعها وتبيين طبيعتها القانونية بصفة دقيقة ووافية يؤكد أهمية 

وهذا ما جعلنا نسلط الضوء على كل شخص على حدا وبصفة انفرادية مع مقارنة بسيطة مع ، الصفقة العمومية

راف المصلحة المتعاقدة في ترتيب تسلسلي وفق تعداد تنازلي حسب القوة وقد عدد المشرع أط، القوانين السابقة

  :وهي كما يلي، القانونية لهرم التنظيم الإداري

تطبيقا للسياسة الاقتصادية المتماشية مع التطورات التي عرفتها الجزائر في الآونة  :المؤسسات العمومية -1

واقتناع الدولة بفكرة توسيع السوق عالميا بتنشيط القطاع  في إطار متطلبات الحوكمة واقتصاد السوق، الأخيرة

  .4كل ما يكبح المنافسةمن  الخاص والحد 

نجد أن المشرع بحرصه الشديد على تفصيل وتبيان كل أنواع الإدارات العامة المكونة للمصلحة المتعاقدة في 

لمؤسسة العمومية بأن فصل بين ذات مفهوم تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام فقد بسط مفهوم ا

على اعتبار أن المؤسسات العمومية هي شخص معنوي عام يتحدد ، الطابع الإداري وذات الطابع التجاري

فهي من أهم أساليب الإدارة لتسير ، اختصاصها على أساس مرفقي أو وظيفي حتى يتقرر لها إدارة مرفق عام

                                                   
  .14: ص، 2009، مصر، الجلال للطباعة، وتسوية المنازعات قضاء وتحكيماتنفيذ العقد الإداري ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة -1
 .247-15أنظر المادة الأولى من المرسوم الرئاسي  -2
، المغرب، 12العدد ، مجلة الفقه والقانون، معايير تحديد الصفقة العمومية في التشريع الجزائري وموقف القضاء الإداري منها، بوضياف عمار -3

  .43- 42: ص ص، 2014
4- Brachet Philippe, Service public et démocratie moderne, édition publisud, France, 2003, 

p: 05. 
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وفني منفصل عن السلطة الإدارية التي أنشأ�ا بتوفير قدر من المرونة عند  المرافق العامة وفق استقلال إداري ومالي

  .مع تخفيف العبء الواقع على كاهل الإدارة العامة، إدارة المرافق العامة وإتباع أساليب تتوافق ونوع النشاط

، برام التصرفاترغم أن من مقوما�ا تقديم خدمات عامة في مجالات مختلفة وتثبت لها أهلية وجوب وأداء في إ

  .1كما أ�ا منظمة قانونا بخضوعها لنفس النظام الإداري المركزي الذي يحكم أجهزة الدولة

تجدر الملاحظة أن أول مبادرة لخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية كان بإصدار قانون المالية التكميلي 

فضلا عن إمكانية التنازل عن أصول ، لالذي خول للمساهمين الخواص إمكانية فتح رؤوس الأموا، 1994لسنة 

علما أن الهدف الأساسي من استقلالية المؤسسات هو إيجاد سبل لجذب المشاركة في ، المؤسسات لصالح الخواص

بما ، والمثير للاهتمام أن افتقار الأجهزة الإدارية التقليدية للمؤهلات والخبرات، رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية

المخصصة للتسيير الإداري تتبع أساليب تقليدية تفتقر للخبرات والتقنيات التي تفرضها مجمل أن الهياكل 

ولا يمكن لها استيعاب تلك المفاهيم أو احتواء المستجدات التي يتطلبه المناخ الاقتصادي ، القطاعات الاقتصادية

أولويا�ا السرعة والقدرة العلمية في آن والتكنولوجية الحديثة التي من بين ، والمالي من مؤهلات وكفاءات تتناسب

والحقيقة التي يجب ألا نغفلها هو وجود علاقة متينة بين الطرف الفاعل في إبرام الصفقة العمومية وتجسيد ، واحد

، ذلك أن هذه الهيئات مكلفة بصرف الأموال العمومية وصيانتها لتحقيق المنفعة العامة، أهداف التنمية الاقتصادية

  .2والمهم هو ترشيد الإنفاق العام، مهما اختلفت أشكال المصلحة المتعاقدة وبالتالي

وقد اعتمدت ، تعتبر الجماعات الإقليمية الأداة القانونية لممارسة النظام اللامركزية: الجماعات الإقليمية -2

  .3الولاية والبلدية عليه الجزائر منذ زمن بدليل أن جميع دساتيرها أقرت تعريف الجماعات الإقليمية للدولة هي

وبالتالي فكرة قبول الدولة تقسيم سلطا�ا مع الجماعات المحلية أساسه الاستقلالية والشرعية القانونية للسلطات 

وعلى ضوء ما تقدم يتضح جليا أن الجماعات المحلية ضرورة لا بد منها بدليل أن آخر دستور الجزائر لسنة ، المركزية

  .4هذه الجماعات الإقليمية للدولة هي الولاية والبلدية وهي الجماعات القاعدية في مادته أكدت على أن 2016

من قانون الولاية على أن الوالي يمثل الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب  105نصت المادة 

وتجسيدا لهذه ، والتنظيماتويلتزم الوالي بتنفيذ مختلف القوانين ، الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين

  5.كما أوجب القانون نشر هذه القرارات إذا كانت تكتسي طابعا عام، السلطة يختص باتخاذ القرارات الولائية

                                                   
  .304: ص، 2008، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القانون الإداري الكتاب الأول، نواف كنعان -1
الصادر في ، 33العدد ، 1994ضمن قانون المالية التكميلي لسنة يت، 1994ماي  26المؤرخ في  08-94أنظر المرسوم التشريعي  -2

28/05/1994.  
أعمال الملتقى الوطني حول ا�موعات الإقليمية ، الجماعات الإقليمية في النظام الدستوري الجزائري ومدى تجسيده للامركزية، بلول جمال -3

 .23: ص، 2008، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق، 2008 ديسمبر 4إلى  2أيام  -الحقائق والآفاق، وحتميات الحكم الراشد
  . 2016إلى غاية تعديل الدستور الحالي لسنة  1997هذه الفكرة أكد�ا جميع دساتير الجزائر منذ أول دستور منذ سنة   -*
كلية ، تخصص قانون الأعمال، هادة الدكتوراه في القانونأطروحة لنيل ش، الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، منصور داود -5

  .89: ص، 2016، بسكرة، جامعة محمد خيضر، الحقوق والعلوم السياسية
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بما أن النمو الاقتصادي يترافق ، للإشارة إن مقتضيات الحوكمة مرتبط بمحورية الإنسان في تفعيل عجلة التنمية

شاركته الفعلية والفعالة في تحسين المستوى المعيشي المحلي والنمو الاقتصادي مع تحسين نوعية حياة المواطن وم

  .الوطني

كو�ا تطرح نفسها بقوة ، يحضى مفهوم الصفقات العمومية بأهمية استثنائية في النشاط الاقتصادي: الدولة -3

أدوات حاسمة لإنجازها باستخدام متزايدة في مراجعة السياسة الاقتصادية بحثا عن عملية التنمية والتي تشترط وجود 

والتخطيط الاقتصادي لتحقيق التعبئة الجماهيرية الواسعة بالمشاركة الواعية والمنظمة في ، قطاع الدولة كقطاع عام

مع تغيير أسلوب عمل أجهزة الدولة في العلاقات الاقتصادية القائمة أساسا على البنية الفوقية في ، عملية التنمية

وهذا ما يستوجب أبعاد اجتماعية وسياسية ، الوطني المريض في تحركات تصاعدية للنظام ككل هيكلة الاقتصاد

فإذا كان هذا هو المطلوب من الفرد وا�تمع بالسعي لبناء دولة ، وتكنولوجية وبيئية إلى جانب البعد الاقتصادي

والتدقيق ،  اعتماد سياسة المالية العامةفإن هذا لا يتحقق إلا بتوحيد الجهود في، مسؤولة وقائمة على الحق والقانون

  .1المستمر عند انتقاء المستشارين وتعيين كبار المسؤولين في ظل سياسة عادلة وحازمة لرد المظالم

في إطار مستجدات تطور السياسة الاقتصادية الذي فرضه السوق العالمي بعد فشل أزمة دولة الرفاهية حتم 

باعتبارها شخص اعتباري ، والانتقال من نظام دولة متدخلة إل دولة ضابطة، ةالتخلي على نموذج الدولة المنظم

  .2عام تتصرف في مجال الصفقات العمومية كشخص من أشخاص القانون الإداري

  أسس ترشيد الأطراف المتعاقدة في إعداد الصفقة العمومية : ثالثا

ية فقد عرفت ترسانة قانونية منظمة للصفقات إن الجزائر ووعيا من السلطات العمومية بأهمية الصفقات العموم

  .العمومية نتيجة التغييرات المتعددة في الآونة الأخيرة تماشيا مع موجة الإصلاحات الاقتصادية

فقد فرض واقع ، في هذا السياق الاقتصادي ونظرا لاستيعاب الدولة �موعة من المعطيات التي حدد�ا المنافسة

وفتح ا�ال الاقتصادي والمالي للمنافسة الحرة بغرض جذب المستثمرين ضرورة الانتقال من ، تحرر التجارة والصناعة

مهام الدولة التقليدية في تدبير الشأن العام إلى صيغة جديدة منحتها إمكانية إبداع ميكانيزمات بديلة أكثر 

ة التخطيط لترشيد أداء الحوكمة فاتجهت إلى عملي، وقد بات ثابت تفطن الجزائر لأسباب التراجع، شفافية وكفاءة

والانتقال لنظام عصري أكثر نجاعة وفعالية لتقديم الخدمة العمومية الذي أضحى ، في التسيير الإداري والمالي

  .3مطلب أساسي لابد منه

وما لها من أثر ، نظرا لجملة المتغيرات التي عرفها عالم السوق: عقلانية تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة -1

كأصل " المناقصة"أولى المشرع اهتمام بليغ بتبني آلية الطلب العمومي ، ى مناخ الأعمال ومحيط الاقتصاد الوطنيعل

                                                   
 .41: ص، 2015، الجزائر، دار الخلدونية، الرشوة والفساد الإداري وأثرهما على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعزيز نور الدين -1
سلطات الضبط  المستقلة في ا�ال الاقتصادي "أعمال الملتقى الوطني حول ، الهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور، عيساوي عز الين -2

 .24: ص، 2007، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقول والعلوم الاقتصادية، 2007ماي  24و 23يومي ، "والمالي
 .231: ص، مرجع سابق، ران فوزيةسك، حسيني ليلى -3
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على ضوء محاولة السلطات العمومية التوفيق ، عام في إبرام الصفقات العمومية والاستثناء هو أسلوب التراضي

فقد تم تدارك النقائص التي عانت منها المصلحة ، دوالتنسيق بين أهداف المنفعة العامة ومطالب تحرير الاقتصا

بأن أولت أهمية بالغة لجانب تحديد الحاجات موضوع ، المتعاقدة في التقنيات السابقة لنظام الصفقات العمومية

ونظرا لأهمية دراسة النضج فإن المصلحة المتعاقدة تتكفل شخصيا ، ومعاييرها في انتقاء المتعامل المتعاقد، الصفقات

دراسته للتأكد أن المشروع بطبيعته يساهم في التطور الاقتصادي والتنمية الاجتماعية على المستوى المحلي ب

ويقع عليها واجب التأكد أن انجاز أشغال المشروع مهيأة الانطلاق في أحسن الظروف من ، والجهوي وحتى الوطني

- 98من المرسوم الرئاسي  17- 09-06واد علما أن هذه القرارات الإدارية تجسد الم، حيث التكلفة والآجال

بالإضافة لحالة التفريد والتي ، المتعلق بنفقات الدولة بالتجهيز المعدل والمتمم 13/07/1998المؤرخ في  227

مرفق لدراسات النضج فتودع الملف ، تسعى المصلحة المتعاقدة من خلالها للحصول على نتائج طلب العروض

الميزانية وينتج عنها إصدار مقرر تسجيل العملية ممضاة من طرف الوالي تطبيقا للمادة  لدى مديرية البرمجة لمتابعة

إلا أنه ما يعاب على تنظيم الصفقات العمومية رغم توفر النصوص ، 227- 98من المرسوم التنفيذي  17

ة رغم أحقية كل أطراف أ�ا تتصف بمحدودية آلية نشر البرامج التوقيعي، القانونية المعالجة لأبعاد تحديد الحاجات

فإذا كانت الشفافية من المبادئ الأساسية التي تبنى عليها كل التشريعات والنظم المؤطرة ، العقد في هذه المعلومة

وضبط جلسات عامة ، فإن المشرع الجزائري قد كلفها بآليات من خلال الإعلان عن الصفقة، للصفقات العمومية

ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والإحصاء الاقتصادي مع إنشاء سلطة ، عند دراسة العروض

  .1للطلب العمومي

، عمد المشرع استحداث سلطة ضبط الصفقات العمومية على خلاف سابق قوانين تنظيم الصفقات العمومية

أن أول ما يلفت كون ، لما لها من دور فعال ديناميكي في ترقية إجراءات إبرام مثل هذه العقود وتتبع حسن سيرها

كما دعمها ، الانتباه هو إنشاء هذه السلطة لدى الوزير المكلف بالمالية والتي تتمتع بكامل استقلاليتها في التسيير

ومن جملة صلاحيات هذه السلطة يتمثل في تحضير القوانين ، بمرصد للطلب العمومي وهيئة وطنية لتسوية النزاعات

كما خول لها القانون حق إصدار ، ض المرفق العام مع متابعة حسن التنفيذالمتعلقة بالصفقات العمومية وتفوي

وحتى لجان التسوية الودية للنزاعات ، رأييها لكل من المصلحة المتعاقدة وهيئات الرقابة ولجان الصفقات العمومية

رقية بما يتوافق هذا فضلا عن اهتمامها بمجال إعداد برامج تكوينية والعمل على ت، والمتعاملين الاقتصاديين

كما تسهر على تعميم نشر وإعلام كل وثيقة أو معلومة ، ومتطلبات الاقتصاد الوطني والدولي على حد السواء

                                                   
التنظيم الجديد للصفقات العمومية "اليوم الدراسي التكويني حول ، -أشغال انجاز–إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية، حوحو شوقي -1

  .2016فيفري  24، المسيلة، جامعة محمد بوضياف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "وتفويضات المرفق العام
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متعلقة بموضوع الصفقة العمومية وتفويض المرفق العام  دون أن ننسى دورها في الإحصاء الاقتصادي �موع 

  .1صائية التي تعدها المصلحة المتعاقدةالصفقات العمومية المبرمة استنادا للبطاقات الإح

إن الالتزام المفروض على المصلحة المتعاقدة في تكريس مبادئ : حصر أساليب إبرام الصفقة العمومية -2

الحوكمة من أجل تحقيق نجاعة الطلب العمومي والاستعمال الموفق للمال العام يقتضي بالضرورة تطبيق القواعد 

إلا أن هذا لم يمنع من وجود استثناءات فرضتها قاعدة حماية ، 247-15سوم الرئاسي القانونية التي نظمها المر 

والجدير بالذكر أن إجراء طلب العروض يشكا القاعدة ، الاقتصاد الوطني عن طريق بلوغ الهدف من الصفقة

الصفقة دون الصلبة التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة و�دف إلى الحصول على العروض من عدة متعهدين ومنح 

بأسلوب  236-10والذي كان يعرف في المرسوم ، 247-15من المرسوم  40مفاوضات حسبما أكدته المادة 

المناقصة حيث يتطلب تجسيد قاعدة أفضل عرض وفق معايير تقنية وفنية وكذا مقاييس موضوعية اقتصادية بحتة 

عروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا تشمل طلب العروض عدة أشكال سواء طلب العروض المفتوح أو طلب ال

ومن جهة أخرى يتم اعتماد طريقة التراضي البسيط أو التراضي ، المسابقة هذا من جهة، أو طلب العروض المحدود

حيث أن خصوصية هذه الإجراءات والفصل الدقيق بين الأسلوب ، بعد الاستشارة حسب موضوع الصفقة

هذا فضلا ، راءات الانتقاء كلها أمور يزن ثقل أهميتها الموظف العموميالمناسب لموضوع الصفقة ومدى شفافية إج

وفي هذه الحالة تتدخل مبادئ الحوكمة ، على أن عملية تقدير أفضل عرض يستلزم الجمع بين العرض التقني والمالي

انة باعتماد أسس نجاعة الطلب العمومي وصي، 247-15من المرسوم الرئاسي  5المنصوص عليها في المادة 

وقد توسع في ، من المرسوم أعلاه تعد روح القانون 5والمبادئ التي نصت عليها المادة ، استعمال المال العمومي

وحتى صفقات بعض الهيئات العمومية والخاصة يتم ، مجال تطبيقها ضمن الصفقات الشكلية والاستشارات

إنفاقه مهما تنوعت أساليب إبرام الصفقة  تأطيرها في حالات محددة حرصا على ترشيد المال العام وضبط عملية

  .2العمومية

والتي لم تكن تخضع ، لا شك أن الصيغ المستحدثة في باب التنوع تتجلى في اعتماد القانون للإجراءات المكيفة

، فضلا عن تنظيم إجراءات إبرامها، في السابق لأي تقييد في حين أصبحت اليوم تقوم على قواعد مبادئ الحوكمة

  :يليكما 

 :بالنسبة للاستشارة فتم تحديد المبالغ المالية لسقف الصفقة العمومية في الحالات التالية

 دج؛12000000: صفقة الأشغال واللوازم ب  - 

 دج؛600000: صفقة الدراسات والخدمات ب - 

                                                   
 .247-15من المرسوم الرئاسي  213نظر المادة أ -1
الصفقات العمومية وتفويضات "يوم دراسي حول  ،247-15طرق وأساليب إبرام الصفقات في ظل أحكام المرسوم الرئاسي ، زاوي عباس -2

  .2015، بسكرة، جامعة محمد خيضر، 2015ديسمبر  17يوم " المرفق العام
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دج للفئة الثانية فتتم بموجب سند 500000دج للفئة الأولى و1000000باستثناء الصفقات التي تتجاوز 

فبالرغم من تمتع المصلحة المتعاقدة بحيرة في الإبرام من حيث عدم ، لطلب مباشرة ولا تحتاج لإجراءات الاستشارةا

إلا أن حريتها نسبية تكتنفها بعض القيود ، تقيدها بالشروط الشكلية والإجرائية وحتى عدم إخضاعها للرقابة

وعدم التعامل مع نفس المتعامل الاقتصادي كقاعدة  بالتقيد على اختيار أفضل عرض من حيث المزايا الاقتصادية

  .1عامة

  :والمتمثلة في 14-13إذ من بين إجراءات الاستشارة التي ركز عليها المشرع بموجب المواد 

 استشارة المتعاملين الاقتصاديين مؤهلين مع إثبات ذلك كتابيا؛ - 

 ؛إعداد إجراءات داخلية طبقا للسلطة التقديرية للإدارة المتعاقدة - 

عند اعتماد المصلحة المتعاقدة إحدى الطرق فهي مجبرة على الالتزام بإتباع نفس الإجراءات دون إمكانية  - 

 استبداله؛

 ؛2استشارة المتعاملين الاقتصاديين المؤهلين مع إثبات ذلك كتابيا - 

إلى  19للمواد  وجوب إرفاق التزام بالنفقة بقرير تقييمي تبرر فيه الاستشارة وكيفية المعتمد للاختيار طبقا - 

 ؛2473- 15من المرسوم الرئاسي  20

  إجراءات التوظيف لدعم الرقابة على الصفقات العمومية: الفرع الثاني

مما جعل الدول النامية ، لا ريب أن الحوكمة الجيدة ترتبط ارتباط وثيق بالإدارة العمومية أو المرفق العمومي

النظر في هيكلها الإداري في مجال إبرام الصفقات العمومية وتفويضات والسائرة في طريق النمو تتبنى مبادئها وتعيد 

  .4تحت ظل الإصلاحات البنيوية المرتبطة بالسياسة العمومية الاجتماعية وإستراتيجية التنمية البشرية، المرفق العام

اء الإداري والذي بما أن أخلقة المرفق العمومي أضحى ضرورة ملحة تمليه عواقب وخيمة لمظاهر الفساد على الأد

فإن مشروعية التحاق الموظف العام بوظيفته يتطلب الالتزام بمبادئ المساواة ، يترتب عنه عرقلة سير التنمية الشاملة

  .5وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين عند تولي هذه المناصب

طة ضبط الصفقات من المتفق عليه أن تشريع الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام أكد اختصاص سل

العمومية وتفويضات المرفق العام بإعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة الخاصة بالأعوان العموميين المتدخلين في 

إذ من الشروط الإجرائية الواجب إتباعها هو اطلاع ، وذلك بعد أن يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية، هذا ا�ال

                                                   
 .247-15اسي من المرسوم الرئ 21أنظر المادة  -1
  .247- 15من المرسوم الرئاسي  14-13أنظر المادتين  -2
 .247- 15من المرسوم الرئاسي  20-19أنظر المادتين  -3
على الساعة  2019فيفري  10تاريخ الإطلاع في ، 2011تخليق المرفق العام ورهانات الحوكمة الإدارية بالمغرب على ضوء دستور ، البكوري محمد -4

  agadir.info/portal-http://www.fjes: رابطعلى ال، 13:25
  .32: ص، 2009، عمان، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر ،الكتاب الثاني، القانون الإداري الأردني، شنطاوي علي خطار -5
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إلى جانب إمضائه ،  التعهد بالالتزام بمحتواها مع احترام جميع بنودها بموجب صريحثم، الموظف على وثيقة المدونة

إن صرامة الإجراءات المتبعة تؤكد على .وفي الأخير ترفق الوثيقة بالمدونة، على التصريح بعدم وجود تضارب المصالح

إنه فضلا عن المتابعة الجزائية نجد لذا ف، مدى خطورة المركز القانوني للموظف بصفته أداة إنجاح الصفقة العمومية

على إضافة تدابير ردعية عند ثبوت إتيانه أفعال أو  247-15من المرسوم  89أن المشرع قد حرص في المادة 

مناورات من شأ�ا تقديم وعد لعون عمومي أو تخصيص مكافأة أو امتياز لنفسه أو لكيان آخر منذ مرحلة إعداد 

  .رحلة التنفيذالصفقة أو الملحق إلى غاية م

كل هذه التصرفات من شأ�ا أن تؤثر على صحة الصفقة العمومية أو الملحق وترتب أثر سلبي باتخاذ تدبير 

وتسجيل المؤسسة المعنية بصفتها متعامل متعاقد في قائمة الممنوعين من المشاركة في ، ردعي إما الفسخ أو الإلغاء

وبالنسبة ، الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامالصفقات العمومية الممسوكة من طرف سلطة ضبط 

للالتزامات المفروضة على الموظف العمومي نجد أن المشرع الجزائري سعى جاهدا للحفاظ على حسن سير المرفق 

فأولى أهمية بالغة بأن ألزم هذا الموظف بإجراءات وقائية من الفساد عند إبرام الصفقة العمومية ، العام وحتى الخاص

  .1 ظل قانون الوقاية من الفساد وكافحتهفي

  حالة تعارض المصالح: أولا

وتتعارض المصلحة ، يقصد �ا أن يكون للموظف نشاط آخر يلتقي فيه مع النشاط العمومي الذي يزاوله

، فقد حدد قانون الولاية واجب التصريح في حالة تعارض المصالح، الخاصة مع المصلحة العامة بشكل غير عادي

أين وسع من دائرة تعارض المصالح بأسمائهم ، بالنسبة لرئيس ا�لس الشعبي الولائي أو أعضاء ا�لس سواء

وقد تتعدى رابطة القرابة بأن ، الشخصية أو زوجا�م أو أصولهم أو فروعهم إلى غاية الدرجة الرابعة من القرابة

وفي الحالة العكسية ،  ترتبط �ذه المصالحبأن حرص على عدم حضور المداولة التي، شملت الدائرة حتى الوكلاء

، ويتم تصريح الأعضاء بتعارض المصالح قبل المداولة أمام رئيس ا�لس الشعبي الولائي، تصبح باطلة بقوة القانون

  .2وعندما يتعلق الأمر بالرئيس ذاته يتم عرض الوضعية على ا�لس الشعبي الولائي

  واجب التصريح بالممتلكات : ثانيا

تحت ظل ضمانات ، 01- 06من القانون  04صد به ضرورة إفصاح الموظف عن ذمته المالية طبقا للمادة يق

  .وصيانة النزاهة عند أداء الخدمة العمومية، وترسيخا لمبدأ الشفافية وحماية الممتلكات العمومية، الحوكمة

                                                   
المعدل ، 2006نوفمبر  22الصادر في ، 74العدد ، بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلق  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06قانون رقم  -1

  .والمتمم
  .مرجع سابق، من قانون الولاية 56أنظر المادة  -2
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ما أنه صدر قرار مؤرخ في ك، نموذج التصريح بالممتلكات 414-06من المرسوم الرئاسي  02حددت المادة 

يحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد ، 2015ديسمبر  19

  . 1والتصريح بالمناولة

ورغم أن هذه ، يتم التصريح بالممتلكات أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا أو الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد

فإن الأمر يختلف ، صاص واسع في دراسة وتحليل المعلومات الواردة لها بغرض استغلالها في هذا ا�الالأخيرة اخت

ويفقد من ثمة هدف ، جذريا بالنسبة لمهام الرئيس الأول للمحكمة العليا بما أنه لم يزود أصلا �ذا الاختصاص

ر رقابته على فئة الوظائف السامية في الدولة ثم تراجع المشرع بأن قص، التصريح غايته في مراقبة ورصد المعلومات

على أن التصريح " الولاة، القضاة، السفراء القناصلة، محافظ البنك، رئيس مجلس المحاسبة، رئيس الجمهورية: "مثل

أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا بسبب تمتعهم بنوع من الحصانة الخاصة مما يجعل الأحكام المطبقة عليهم مجرد 

  .سياسيخطاب 

  رهانات تبني مبادئ الحوكمة لإنجاح الصفقة العمومية: المطلب الثالث

تعتبر الصفقة العمومية رافعة إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كو�ا من أبرز أدوات التعاقد 

والذي تميزت ، مالوالتي تقتضي إذكاء المبادرة بما ينسجم وروح الدستور الجديد في مجال الأع، الاقتصادي الجديد

واعتبارا لهذه الأهمية تم تبني مقتضيات الحوكمة في مجال ، باعتمادها مبادئ الحوكمة عند إعداد ومنح الصفقة

سواء عند ، الصفقات العمومية لضمان شروط المنافسة النزيهة بين المتعاملين للفوز بالصفقة وشفافية الإجراءات

دون أن ننسى شروط الانتقاء بما يتوافق ومجال ، على المتعامل المتعاقد الإعلان عنها أو حتى كيفية رسو الصفقة

إلى جانب إتباع نفس المبادئ عند إرساء الصفقة إلى ، التخصصات طبقا لمقتضيات تحسين الكفاءات والمؤهلات

ا لسلطتها في دون أن ننسى ضوابط تقييد حرية المصلحة المتعاقدة عند مباشر�، غاية مرحلة المنح المؤقت والنهائي

  .حسن التنفيذ بضمان حقوق المتعامل المتعاقد

  تفعيل مبادئ الحوكمة عند إعداد الصفقة: الفرع الأول

لا يخفى عن الجميع أن مبدأ الشفافية والمساواة هم مبادئ دستورية دأبت جميع دساتير الجزائر على إبرازها 

وأكدها تعديل  2008من دستور سنة  37و 29تين وهو ما نستشفه في الماد، مهما غيرت أو عدلت في محتواها

نصت  34والمادة ، "كل المواطنين سواسية أمام القانون"والتي نصت على  32في المادة ، الجديد 2016دستور 

  .2"تستهدف المؤسسات ضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات"على ما يلي 

                                                   
العدد ، ورسالة التعهد والتصريح بالمناولة يحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح بالاكتتاب، 2015ديسمبر  19قرار مؤرخ في  -1

 .16/03/2016الصادر في ، 17
في الباب الأول المبادئ العامة ، 2016مارس  07الصادر في ، 14العدد ، 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16قانون الصفقات العمومية رقم  -2

  .الفصل الرابع الحقوق والواجبات، التي تحكم ا�تمع الجزائري
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يط مسار الاقتناء العمومي لجميع الفاعلين ووحدة الأنظمة المؤطرة فقد انطلاقا من فكرة ضرورة ملائمة وتنم

مبادئ الحوكمة الجيدة  247- 15رسخ تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في المرسوم الرئاسي 

يق تدبير إضافة لتخل، إلى جانب تدعيم مقومات الشفافية والمساواة وحرية الولوج إلى الطلبية، بتبسيط القوانين

مساهمة من المشرع في إرساء قاعدة قانونية صارمة تحكم عملية إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية ، الصفقات العمومية

  .1لتأمين فعالية الصفقة وحسن استعمال المال العام

سع من تنظيم الصفقات العمومية يؤكد تكريس مبدأ المشروعية بمفهومه الوا 5تبني مبادئ الحوكمة في المادة 

والمتمثل في سيادة القانون وخضوع جميع الأشخاص للسلطة العامة بكل هياكلها وتطبيق القواعد القانونية السارية 

  .2المفعول

  تقوية مبدأ شفافية إجراءات إبرام الصفقة: أولا

فقة لا يخفى عن الجميع أهمية مبدأ الشفافية لما له من دور تأثير وتأثر على جميع مراحل إجراءات سير الص

ولتحديد مدى توافر عامل الشفافية في إجراءات إبرام الصفقة العمومية وجب البحث عن مدى توافر ، العمومية

  .3وكيفية توصيل إلى علمه الإعلان عن الصفقة وإجراءات المشاركة فيها، المعلومات لدى المتعامل الاقتصادي

والتي تعد التعبير المادي لموضوعية الإدارة ، العبرة في العقد هو الإدارة الظاهرة :إلزامية نظام الإشهار -1

المستنبطة من تطور العلاقات العقدية في العصر الحديث ترتبت عن ظهور مستجدات يلتزم �ا أطراف ، التعاقدية

هذا ما يوسع من دائرة حرية و ، منها الالتزام بتقديم المعلومات المناسبة في نطاق العقد موضوع الاتفاق، العقد

  .4التعاقد

والذي نص عليه ، إذ مما لا شك فيه أن فكرة توفير المعلومة في مجال الصفقات العمومية مرتبط بنظام الإشهار

، 03-13واتبعه في ذلك المرسوم الرئاسي ، 236- 10من المرسوم الرئاسي  45القانون بصريح العبارة في المادة 

أين أكد على إلزامية اللجوء إلى الإشهار الصحفي  65و 61في المواد ، 247- 15ديد ثم المرسوم الرئاسي الج

طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات ، طلب العروض المحدود، طلب العروض المفتوح"مهما كان نوع الصفقة 

  .5"المسابقة والتراضي بعد الاستشارة، دنيا

                                                   
، 2015، المغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الجزء الأول، للجماعات الترابية أمام المحاكم الإداريةمنازعات الصفقات العمومية ، باهي محمد -1

 .46: ص
  .82: ص، مرجع سبق ذكره، بعلي محمد الصغير -2

3- SCHULTZ Patrick, Eléments du droit des marches publics, 2eme édition, L.G.D.J, 

France, 2002, p: 67. 
  .384- 383: ص ص، 2012، مصر، دار الكتب القانونية، موضوعية الإدارة التعاقدية، محمد صديق محمد عبد االله -4
  . 247-15من المرسوم الرئاسي  61أنظر المادة  -5
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للدور الذي يلعبه الإشهار في إعداد الصفقة كو�ا تضمن قواعد تعد قواعد الشفافية والإفصاح مهمة بالنظر  - 2

، وهو ما يعرف بالإفصاح الدقيق للمعلومات المادية في الزمن المناسب، الإرشادية والإبلاغ عن الحقائق الأساسية

لأطراف لصحة كما أن لهذا المبدأ تأثير كبير على بناء الثقة بين ا، وذلك بغرض مراقبة القواعد القانونية المطبقة

وهذا عامل أساسي للتنظيم ، المعاملات ويجعل جميع الأعمال مكشوفة قابلة للفحص عند وصول المعلومة اللازمة

  .1الجيد بإقرار مبادئ النجاعة والفعالية

  تكريس مبدأ المساواة بين المتعهدين: ثانيا

صلحة المتعاقدة التحقيق في الوضعية لعل أن مبدأ المساواة يصطدم مع ما جاء به التعديل بالنسبة لتوجه الم

منعهم من تقديم عروضهم والمشاركة ، وفي حالة ثبوت فشلهم، التقنية والمالية للمؤسسات بتقييم مستواهم وقدرا�م

في إجراءات الانتقاء على أن تكون عميلة التقييم قائمة على معايير غير تمييزية وغير متعلقة بالمبلغ الأدنى لرقم 

عدد الحصائل المالية سيما وأنه يصعب المقارنة بين الإمكانيات المالية والمهنية لمؤسسات صغيرة  أو، الأعمال

حيث أن قاعدة خلق التوازن بين تقوية الدعوة للمنافسة وحياد الإدارة تتطلب تحقيق أكبر قدر لمبدأ ، ومتوسطة

د الركيزة المتينة التي ترتكز عليها صحة لأن المنافسة تع، المنافسة عند إعداد الصفقة العمومية لضمان نجاحها

وذلك لارتباط هذا المبدأ باعتبارات ، لما تنتجه من إيجابيات في اتساع دائرة العروض وتنوعها، وقانونية الإجراءات

وتقييمها بمنظار الشفافية ، تمكن المصلحة المتعاقدة من بسط سلطتها الكاملة على مختلف العروض دون استثناء

ا أن حرية الاستفادة من الطلب وسيلة فعالة للإكثار من فرص الانتقاء لأحسن عرض بأقل ثمن بمعنى والنزاهة بم

  .استخدام الإدارة للموارد العمومية استخداما عقلانيا ورشيدا

  منح الصفقة وضمان الحد من التحايل : الفرع الثاني

ختيار المتعامل المتعاقد الأكثر ملائمة يجسد إرساء الصفقة العمومية سلطة المصلحة المتعاقدة في حرية ا

باعتباره اللوحة ا�سدة لمدى توافر جملة المعطيات والمعايير التي حرصت الإدارة على ، وتتناسب مع بنود العقد

وقد عمل المشرع على التوسيع من دائرة ضبط ، تعيينها عند الإعلان عن الطلب العمومي وإرسائه على الفائز

بما أنه لم يحصرها تحسبا من أي مستجدات أو خصوصيات يمكن أن يتميز �ا ، شروعالشروط حسب نوع الم

حيث أن عملية إرساء الصفقة ، مشروع معين كما أدرج معايير أخرى مرتبطة بالقدرات المالية والتقنية والتجارية

سواء عند المنح المؤقت ، تعاقدالعمومية تفرض التزام الإدارة بعدة قواعد إجرائية وقانونية عند إسنادها للمتعامل الم

، وذلك بإتباع قواعد قانونية صارمة تحد من حرية المصلحة المتعاقدة، أو عند استكمال إجراءات المنح النهائي

بالمقابل نجد الواقع العملي قد أثبت بعض الحقائق تفيد أن كل هذه الضوابط لم تمنع من تحايل أطراف العقد 

  .امتها لوجود ثغرات قانونية وتقنية تتطلب الاحترافية في مجال الصفقات العموميةوالتلاعب بالإجراءات رغم صر 

  

                                                   
  .128: ص، 2014، مصر، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، حوكمة الشركات، أحمد علي خضر -1
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  التحايل في إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية: أولا

بالرغم من جهود الدولة في حماية مجال الصفقات العمومية من كل المؤثرات وإحاطتها بدعائم قانونية وهياكل 

إلا أن هناك عدة أعمال سلبية تفيد التحايل من طرف موظفي  المصلحة المتعاقدة ، العام إدارية ومالية لصيانة المال

في عملية إعداد وتنفيذ الصفقة العمومية باستعمالهم طرق ومناورات احتيالية تحت ظل القانون لتوجيه مسار 

  .الصفقة خدمة للمصالح الخاصة

من التحايل عرف بشدة في القوانين السابقة  وهذا النوع :التحايل في شروط اللجوء إلى التراضي -1

بأن كانت المصلحة المتعاقدة تلجأ في كثير من الأحيان إلى إبرام صفقات بالتراضي البسيط ، للصفقات العمومية

أو بإجراءات المناقصة المحدودة بدعوى أن المشروع يتطلب مهارات خاصة أو عدم جدوى المناقصة بسبب 

الأقصى للصفقة أو بدعوى توافر حالة الاستعجال دون مبررات موضوعية لتفادي التحديد التعسفي للمبلغ 

قد وضع ضوابط اعتماد  247-15لكنه بموجب المرسوم الرئاسي الجديد ، اللجوء بالمقابل إلى صيغة التراضي

  .1طريقة التراضي أو طلب العروض وحالات الاستعجال بشكل يستعصى التحايل على القانون

، إن المبالغة في التكاليف يؤدي إلى ارتفاع قيمة الصفقة لحدود قصوى :لمبالغ فيه في قيمة الصفقةالتقدير ا -2

رغم أن مسألة التصنيف في حد ذا�ا تشو�ا ، مما يجعل المصلحة المتعاقدة تشترط مشاركة المقاولات المصنفة

يف مع بعض المقاولات بعدم الفحص لاسيما عند تواطؤ الموظفين المكلفين بالتصن، تجاوزات وخروقات قانونية

إذ من بين الأسباب التي تؤدي إلى هدر ، والتدقيق في ملفات الشركات المقدمة للحصول على التصنيف المناسب

المال العام اللجوء إلى تقديرات مبالغ فيها للتجهيزات المزمع شرائها دون حاجة حقيقية إليها مما يجعلها عرضة 

  .للتلف بعد اقتنائها

أوجب المشرع إعداد الحاجات من حيث طبيعتها وكميتها بدقة  :التقدير المبالغ أثناء تحديد الاحتياجات -3

وهذا تأكيد صريح ، استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعد على أساس مقاييس أو متطلبات الوظيفة، ومداها

إن تلبية الصفقة يقوم على ثلاثة عناصر ومنه ف، على ضرورة مطابقة الحاجيات للطلبات الحقيقة عدم المبالغة فها

  .لا تقل أهمية الواحدة عن الأخرى

 أقل تكلفة ممكنة؛: الاقتصاد - 

 المال القليل مقابل نتائج وافرة؛: النجاعة - 

 قياس معادلة الموازنة بين نسبة ما تحقق مقارنة بالأهداف المرجوة؛: الفعالية - 

                                                   
1- BUEBJean- Pierre, la lutte contre la fraude et la corruption dans les marches publics, 

Act du forum mondial de l'ocde sur la gouvernance, 30 novembre- 1 Décembre 20016, France, 

2006, p p: 29-31. 
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بما أنه ، ه عند إطلاق عملية تحديد الاحتياجات يفتح باب الشبهةوالمؤكد أن لجوء الإدارة إلى التقدير المبالغ في

، يفترض وضع التقديرات بطريقة تناسب الحاجة العمومية لتتحقق الأهداف المرجوة والغاية من إبرام الصفقات

ولكي لا ترصد اعتمادات مالية ضخمة لصفقة غير مجدية أو لتحقيق أهداف لا تلبي الحاجات الحقيقة المرتبطة 

  .ولعدم خرق شرط الاستعمال العقلاني للموارد والذي يعد شعار المفتشية العامة للمالية، بجوهر الصفقة

يعد تعمد المصلحة " عدم حساب بعض مراحل المشروع": التقديرات التي تنقص من حجم المشروع -4

يق في وضع التقديرات المتعاقدة في عدم حساب بعض مراحل المشروع والإنقاص من الحاجيات نتيجة عدم التدق

وبالنتيجة إحجام بعض المتعاملين المميزين أو أصحاب ، الحقيقة والموضوعية مما يؤدي إلى تحجيم المشروع

  .الكفاءات والإمكانيات الضخمة من تقديم عروض بحجة أن الصفقة لا تناسب إمكانيا�م

دفتر الشروط المحدد للمعايير اللازمة للظفر لا يخفى عن الجميع أهمية وقيمة  :الاحتيال بتوجيه دفتر الشروط -5

وتشمل دفاتر البنود الإدارية العامة ودفتر التعليمات المشتركة ودفتر التعليمات الخاصة وهي المرجعيات ، بالصفقة

وتعتبر من التجاوزات تعيين بعض المواصفات الدقيقة التي لا تتحقق إلا في الطرف ، العامة لوضع دفاتر الشروط

الوحيد والمعروف لا بانفراده بتقديم المنتوج أو سلع بما يفيد توجيه دفتر الشروط لمصلحته دون بقية  المتعهد

  .1المنافسين

  تقييد إجراءات المنح المؤقت والنهائي: ثانيا

  :تنقسم هذه الإجراءات إلى إجراءات المنح المؤقت وإجراءات المنح النهائي وهي على النحو التالي

بالرغم من أهمية عمل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بإصدارها قرار المنح : المؤقت إجراءات المنح -1

إلا أن هذا لا يتحقق إلا بعد ، بعد التأكد من توافر بنود دفتر الشروط في المتعامل المتعاقد الفائز، المؤقت للصفقة

م �ائي كما يرتب آثاره القانونية من السلطة المختصة وتبليغه عن طريق النشر أو الإعلان ليصبح الالتزا تصديق

  .2بينها وجوب الطعن فيه

مع ، من خصائص قرار المنح المؤقت أن يشمل المعلومات عن المتعهد المتأهل مؤقتا وتحديد السعر وأجل الانجاز

ن سلطة مما يحد م، وقد استلزم المشرع جعل إجراءات التعاقد مقيدة في إطار قانوني، تحديد معايير الاصطفاء بدقة

  .اللجنة في الاختيار لدرجة لا تكاد تملك حرية التصرف إلا في أضيق الحدود

من  82واستنادا على المادة ، يعد قرار المنح المؤقت دليل على شفافية الإجراءات لإبرام الصفقات العمومية

طرف لجنة الصفقات ليتم دراسته من ، فإن أجل الطعن في قرار المنح أعلاه هو عشرة أيام 247- 15المرسوم 

                                                   
العدد ، مجلة العلوم الإنسانية، ل تجاوز بعض العقباتالوقاية من الفساد في الصفقات العمومية مساهمة من أج، حلاطو فريد، شرابي عبد العزيز -1

 .122-121: ص ص، 2014، بسكرة، جامعة محمد خيضر، 34/35
والتي ترى بأن منح الصفقة مؤقتا ، 2009، مصر، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، المناقصة العامة كطريقة للتعاقد الإداري، سردوك هبة -2

  .182: ص، قرار إرساء الصفقة في القانون المصري لصاحب أدنى سعر يعادل
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بينما في حالة عدم ، المختصة ففي حالة قبول الطعن تصدر قرارها بإلغاء المنح المؤقت أو الإعلان على صحته

وتتولى المصلحة المتعاقدة إبلاغ قرارها للمتعهدين بموجب رسالة موصى عليها مع ، الجدوى يتم إلغاء المنح المؤقت

  .وصل استلام

بعد الانتهاء من انجاز الخدمات المقررة في العقد يعلم المتعامل المتعاقد المصلحة : هائيإجراءات الاستلام الن -2

ثم ينجز العمليات القبلية المحددة في دفتر الشروط لتدون في محضر والذي يستند عليه كدليل إثبات ، المتعاقدة كتابا

  .1لتقدر الإدارة قبول الاستلام من عدمه

 م المشروع دون تحفظات تعلم المتعامل المتعاقد بذلك؛في حالة تقدير الإدارة استلا - 

فيجب أن تشير للنقاط محل ، أما في الحالة العكسية والتي تقرر الإدارة الاستلام لكن بوضع تحفظات - 

 .كما يبلغ المعني كتابيا لرفعها، التحفظات والمدة الزمنية المحددة للإنجاز

ان تتم عملية الاستلام على مرحلتين الأولى تتعلق باستلام بالنسبة للصفقات العمومية التي تتطلب مدة ضم

ولتسهيل المعاملات في مجال التسليم مكن المشرع التسليم الجزئي محل ، والثانية الاستلام النهائي، مؤقت للمشروع

الموافقة للخدمات المنجزة في أجل جزئي منفصل عن الأجل الكلي على أن يتم حساب الضمان منذ تاريخ أول 

ما يجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه تم إحاطة الصفقة العمومية بجملة من الإجراءات لا يمكن تجاوزها ، ستلامإ

والالتزام �ا لدى مصالح المراقب المالي ، إذ يجب تأشيرة لجنة الصفقات المختصة، حتى يعتد بدخولها حيز التنفيذ

ة منها للمتعامل المتعاقد إضافة إلى توقيع أمر ببدء الأشغال وتبلغ نسخ، ثم إمضائها من طرف المصلحة المتعاقدة

  .2لتمنح له إشارة الانطلاق الرسمي في التنفيذ

ما نصل إليه أن المشرع عمد على تأطير إجراءات منح الصفقة العمومية بتفصيلها في  مرحلتين بين المنح 

الإخلال بقواعد المنافسة النزيهة أو شفافية الإجراءات المؤقت والمنح النهائي تحسبا لتدارك أي تجاوزات من شأ�ا 

لكن السؤال الذي يطرح ، لضمان الحد من مختلف التحايلات المؤثرة على مصداقية المصلحة المتعاقدة ونزاهتها

نفسه هل جمل التعديلات التي وضعها هل جمل التعديلات التي وضعها المشرع لتغطية النقائص والثغرات التي 

ا القوانين السابقة من شأنه الحد من تحايل الموظف؟ طبعا هذا وحده لا يكفي لأن تحقيق هذا المبتغى عانت منه

يتطلب تضافر جهود العديد من العوامل المرتبطة بالموظف العمومي بالدرجة الأولى وعوامل أخرى خارجية لا تقل 

 .أهمية عن الأولى
  

  

                                                   
  . 247-15من المرسوم الرئاسي  148أنظر المادة  -1
، مجلة المالية لوزارة الاقتصاد والمالية، المتعلق بآليات وطرق إبرام الصفقات العمومية 349- 12-2مستجدات المرسوم ، الوكالة القضائية للمملكة -2

  .15-14: ص ص، 2014، المغرب، العدد، عامةمديرية الشؤون الإدارية وال
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  خلاصة الفصل

المنظم للصفقات العمومية وتفويضات  247-15المرسوم الرئاسي الجديد  إن متطلبات التحديث التي جاء �ا

ومتطلبات الحوكمة والتفتح الاقتصادي تقتضي التوفر على نظام محكم يأخذ بعين الاعتبار ترسيخ ، المرفق العام

على التغطية حيث سهر المشرع ، الشفافية والمساواة والنزاهة مع الحفاظ على مصالح القطاع العام والقطاع الخاص

التشريعية لمختلف مراحل إعداد وإبرام ومنح الصفقة العمومية مكرسا لمبادئ الحوكمة عن طريق تقوية مبادئ حرية 

هذا ، عند تحضير وإرساء الصفقة العمومية، والمساواة بين المتعهدين، الوصول للطلب العمومي وشفافية الإجراءات

كية عند تسيير المال العام عن طريق تطبيق نظام الإشهار مع تبسيط فضلا على تعزيز مبدأ الديمقراطية التشار 

  .وتقرير مسؤولية ومسائلة الساهرين على صحة إجراءات الإبرام والتنفيذ في آن واحد، الإجراءات بقواعد مكيفة

ه بأن تم احتوائ، لذا حرص المشرع على تغطية الثغرات والنقائص التي عان منها تنظيم الصفقات العمومية

  . وتضمينه وفق متطلبات الحوكمة

  



 

 

 

 

 

 

  

  
  

  
  

 

 

  

  

: الفصل الثالث  

دراسة �ا� صفقة دراسة 

وإنجاز مقر ا�لس الشعبي 

   -ت�سة–الولائي لولایة 
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  تمهيد 

إذ تتم عملية  ،نموذجا - الإدارة المحلية-نتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الحالة المتمثلة في اختيار ولاية تبسة 

الحصة  - دراسة وانجاز وتجهيز مقر ا�لس الشعبي الولائي لولاية تبسة ـتنفيذ صفقة الانجاز الخاصة بإجراءات إبرام و 

آليات الرقابة عليها كما طوالبية وليد، و : مقاولة الانجاز -  VRDمختلف الشبكات  –التهيئة الخارجية : 02

لمصالح المنفذة اذ تتم هذه العملية عبر الهياكل و تطرقنا إلى دور الرقابة على الصفقات العمومية في ضبط الحوكمة إ

  .- تبسة–للصفقات العمومية على مستوى مديرية الإدارة المحلية لولاية 

  :وبناءا على ما سبق سوف تتمحور دراسة هذا الفصل على المباحث التالية

  الهيكل الإداري للمصالح الإدارية لولاية تبسة؛ :المبحث الأول

لولاية رفقة سكن وظيفي مقر ا�لس الشعبي الولائي  ازوانجصفقة دراسة  ذيإجراءات إبرام وتنف: المبحث الثاني

  ؛تبسة
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  الهيكل الإداري للمصالح الإدارية لولاية تبسة: المبحث الأول

حيث تحتوي هذه  1974تعتبر ولاية تبسة من الولايات التي تم استحداثها من خلال التقسيم الإداري سنة 

  :وهذا ما سيتم ذكره من خلال ما يلي، إداريةالولاية على عدة مصالح وهياكل 

 بطاقة فنية حول ولاية تبسة: المطلب الأول

تقع ولاية تبسة في الشمال الشرقي ، بالنسبة للتقسيم الإداري قبل الأخير في الجزائر 12تبسة هي الولاية رقم 

وجنوبا ولاية  الجمهورية التونسية للقطر الجزائري على الحدود التونسية يحدها شمالا ولاية سوق أهراس ومن الشرق

الوادي ومن الجنوب الغربي ولاية خنشلة ومن الشمال الغربي ولاية أم البواقي، بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، 

هي ولاية حدودية بامتياز حيث تقدر كثافتها السكانية ، تشكل ولاية تبسة جزءا هاما من الهضاب العليا الشرقية

تقدر مساحتها ، )بلديات حدودية 10(كلم   300د على شريط حدودي قدره نسمة تمت 850.000ب 

 .بلدية 28دائرة و 12تتكون ولاية تبسة من   كيلومتر مربع  13.788: الإجمالية بـ

تتمتع بالشخصية  جماعة إقليمية"الولاية بأ�ا  09-90المادة الأولى من القانون حسب تعريف الولاية  -

 ."الماليالمعنوية والاستقلال 

واستقلال  معنوية الولاية جماعة عمومية إقليمية ذات شخصية"  1969من قانون وقد عرفتها المادة الأولى

وتنشأ الولاية طبقا للقانون الحالي أو القديم ، ..."قافيةثاختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية و  ولها ،مالي

  .لأهميتها بموجب قانوني بالنظر

الدستورية ورد فيها ذكر للولاية باعتبارها جماعة إقليمية  الولاية أساس دستوري فمختلف الوثائقيجدر التنبيه أن 

  .1المعنوية تتمتع بالشخصية

  لولاية تبسة لتنظيميالهيكل ا: المطلب الثاني 

والذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في  1994جويلية  23المؤرخ في  215-23بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 

تشتمل الإدارة العامة الولاية الموضوعة تحت سلطة "نجد أن المادة الثانية منه تنص على ما يلي ، الولاية وهياكلها

  .ا�لس الشعبي الولائيو   ،بالإضافة إلى ا�لس الولائي، المفتشية، الأمانة العامة، الديوان، الوالي :كما يلي" الوالي

  

  

  

  

                                                   
  .المتعلق بالولاية، 1990أفريل سنة  7الموافق ل  1410رمضان عام  12في المؤرخ  09- 90من القانون  01أنظر المادة  -1
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  -تبسة–لولاية  تنظيميالهيكل ال: 02الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطلبة  :المصدر

 الوالي  

  الديوان

 مدیریة الدیوان

 ملحقي الدیوان

  الأمانة العامة

مصلحة الأرشیف 

 
مصلحة الأرشیف 

 
مصلحة الأرشیف 

 

المفتشية 

 المفتش العام

 مندوبیة الأمن

  

مكتب 

المساعدة 

 والإعلام

  

مكتب 

 الحفظ

  

 مكتب

الصفقات 

 العمومية

  

 مكتب

 التنسيق

  

 مكتب

 التنظيم

  

 مكتب

الوثائق 

وبنك 

 المعلومات

  

 مكتب

 التجميع

  مديرية الإدارة المحلية  التنظيم والشؤون العامةمديرية 

مصلحة الشؤون 

  القانونية والمنازعات

كتب العقود الإدارية م

  والمداولات للولاية

  مكتب نزع الملكية

مكتب العقود 

الإدارية والمداولات 

  تنقل الأشخاصمصلحة   مصلحة التنظيم العام

مكتب المؤسسات المصنفة 

  والنشاطات المنظمة

مكتب الجمعيات 

  والانتخابات

  مكتب تنقل السيارات

مكتب تنقل 

  الأشخاص

مكتب تنقل 

  الأجانب

مكتب الحالة المدنية 

  والخدمة الوطنية

تسيير مصلحة 

  المستخدمين

التنشيط المحلي مصلحة 

  والصفقات والبرامج

الميزانيات مصلحة 

  والممتلكات

مكتب تسيير 

  موظفي البلديات

مكتب تسيير 

  موظفي الولاية

مكتب ميزانية 

  وممتلكات البلديات

مكتب الصفقات 

  والبرامج

  مكتب ميزانية الولاية

مكتب الميزانية 

  اللامركزية

  مكتب الممتلكات
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  الوالي: الأولالفرع 

فهو ينفذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات التي ، وهو ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولاية

ينفذ القرارات التي تسفر عن مداولات ، الوالي بصفته هيئة تنفيذية بالولاية، يتلقاها من كل وزير من وزراء الحكومة

  .دورة عادية للمجلس تقريرا حول آلية المداولاتا�لس الشعبي الولائي ويقدم عند كل 

يسهر الوالي على إقامة وحسن تسيير مصالح الولاية ومؤسسا�ا العمومية ويتولى أعمالها ومراقبتها طبقا للتشريع 

  .1والتنظيم المعمول �ما

  :الوالي هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي -1

  :حيات الأساسية التاليةو�ذه الصفة يقوم الوالي بممارسة الصلا

باعتباره جهاز تنفيذ لما  ولائية وذلك بموجب إصدار قرارات :تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي 1-1

  ".و .ش. م"يصادق عليه جهاز المداولة  

يلزم القانون الولاية الوالي بضرورة إطلاع وإعلام ا�لس الشعبي الولائي بوضعية ونشاطات  :الإعلام 1-2

 :الولاية، وذلك عن طريق

 . تقديم تقرير حول مدى تنفيذ المداولات عن كل دورة عادية - 

تقديم بيان سنوي للمجلس يتضمن نشاطات مصالح الدولة في الولاية من جهة و من جهة أخرى و  - 

 .أن ينتج عن مناقشته رفع لائحة إلى السلطة الوصية الوزارة يمكن الذي

البلدية، فإن مهمة تمثيل  البلدي خلافا للوضع في البلدية، حيث يمثل رئيس ا�لس الشعبي :تمثيل الولاية 1-3

إطلاع رئيس ا�لس، بين الدورات، ، ا�لس الشعبي الولائية رئيس الولاية مسندة قانونا للوالي، وليس إلى

  .بانتظام عن مدى تنفيذ مداولات ا�لس

  الديوان :الفرع الثاني

 :يأتي بما بالخصوص الإطار هذا في ويكلف مهامه ممارسة في الوالي لمساعدة هيئة هو الديوان

 ؛والبروتوكولات الخارجية العلاقات - 

 ؛والإعلام الصحافة أجهزة مع العلاقات - 

 ؛واللاسلكية السلكية الاتصالات مصلحة أنشطة - 

 توافر تتطلب أ�ا الهيئة هذه على يلاحظ وما، رئيس الديوان وفي حدود صلاحياته يتلقى توجيهات من الوالي

  �ا؛ الملحقين لدى عالية كفاءة

  

  

                                                   
  .بالولايةالمتعلق ، 1990أفريل سنة  7الموافق ل  1410رمضان عام  12المؤرخ في  09-90من القانون  60أنظر المادة   -  1
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  للولاية العامة مانةالأ: الفرع الثالث

تضم كل ، ويمكن تنظيم هياكلها في مصلحة واحدة أو مصلحتين أو ثلاث مصالح، هي تحت إشراف الوالي

تتمثل مهمة الأمين العام في  215-94من المرسم التنفيذي  05وحسب المادة .منها ثلاثة مكاتب على الأكثر

  :ما يلي

 السهر على ضمان استمرارية العمل الإداري؛ - 

 متابعة عمل مصالح الدولة الموجودة على مستوى الولاية؛ - 

 تنسيق أعمال المديرين في الولاية؛ - 

ياكلها مع تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد ومراقبتها وعلى هذا الأساس فهو متابعة عمل أجهزة الولاية وه - 

مكلف بالاجتماع عند الضرورة مع عضو أو أعضاء من مجلس الولاية لدراسة المسائل الخاصة والتي 

 تدخل في إطار تنفيذ برامج مجلس الولاية مع إعلام الوالي بسير الأشغال؛

كذلك متابعة مداولات ، ستثمار في الولاية ويسهر على تنفيذهاتنشيط مجموعة برامج التجهيز والا - 

 ا�لس الشعبي الولائي والقرارات التي يتخذها مجلس الولاية؛

  :وتتكون الأمانة العامة من ثلاث مكاتب وهي

هي مصلحة تشف على التنمية المحلية على مستوى الولاية إبتداءا من فكرة المشروع إلى  :مصلحة التلخيص -1

وذلك عن طريق متابعة دورية ودقيقة للمشروع في كل سنة ، ة التجسيد الفعلي من طرف مصلحة التلخيصغاي

 .تضع فيه كل احتياجات الولاية التنموية وفي جميع القطاعات بدون استثناء، حيث تسم الولاية برنامج عمل

  :ومصلحة التلخيص بدورها تتكون من ثلاث مكاتب وهي

يقوم بتحضير ومتابعة أعمال لجنة السوق العمومية للولاية ويقدم تقارير : مكتب الصفقات العمومية 1-1

  .للأمانة العامة

ويقوم هذا المكتب بمتابعة اقتراحات الحكومة المتعلقة بالولاية وضمان تنظيم  :مكتب التنسيق 1-2

 .ة عبر مديريات الحكومةومتابعة أعمال اللجان التابعة لسلطة الوالي أو الأمين العام للولاي

يقوم بدراسة وتقديم اقتراحات من أجل السير الأفضل للمديريات وتسهيل الطرق  :مكتب التنظيم 1-3

 .لتحسين شروط وطرق العمل

  :تتكون هذه المصلحة من مكتبين :مصلحة التوثيق -2

هو المكتب الذي يهتم بجمع ونشر واستغلال كل وثيقة  :مكتب التوثيق وبنك المعلومات 2-1

 .والتي بإمكا�ا أن تقدم منفعة إلى المديرية التنفيذية للولاية، إدارية نشرية

يقوم بالجمع والتحليل لغرض التنسيق بين البرامج والنشاطات السنوية  :مكتب التجميع 2-2

 .وتنظيم سير المعلومات، للمديريات الولائية
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  :تتكون هذه المصلحة من مكتبين: مصلحة الأرشيف والمحفوظات -3

يقوم ببث ونشر القواعد المطبقة في الموارد المعالجة وحفظ وسير الأرشيف : ب المساعدة والإعلاممكت 3-1

 .ومساعدة مديريات الولاية حول الوثائق الخاصة �م

  .والمنشورات الرسمية من طرف مديريات الولاية، الوثائق، الملصقات، يقوم بحفظ العقود :مكتب الحفظ 3-2

  ةالمحلي الإدارة مديرية: الفرع الرابع

 :هي مصالح ثلاثة من المحلية الإدارة مديرية تتكون

 ثلاثة إلى تنقسم بدورهاة و المصلح لهذه التابعة بالنفقات يتعلق ما كل وهي :توالممتلكا الميزانية مصلحة -1

  :تبمكا

 التابعة اللامركزية للمصالح التسيير لميزانية المحاسبي بالتنفيذ المكتب هذا يختص :الدولة ميزانية مكتب 1-1

 من سنويا ترسل التي الميزانية لمدونة وفقا الميزانية بإعداد المكتب مستوى علي المصالح تقوم حيث للدولة

 خلال من وذلك ، ضمنها المدرجة والمواد للأبواب وفقا المحلية، والجماعات الداخلية وزارة مصالح قبل

 التالية  بالمهام يتكفل و للولاية الدولة بميزانية خاصة مدونة وتجليد طبع

 التقنيون؛ والموظفون العليا والمناصب للوظائف المحاسبة تسيير - 

 المؤقتين؛ والأعوان المهنيون و العمال المشتركة  للأسلاك المحاسبة تسيير - 

 ة؛الميزاني ومتابعة و التحصيل التسوية تسيير - 

 ب؛الإرها ضحايا لتعويض المحاسبة تسيير - 

 أجور الولاية، - بتسيير متعلقة نفقات :مثلا بالولاية، خاصة ميزانية في تتمثل: ةالولاي ميزانية مكتب 1-2

 .الخ ....مستشفيات و طرقات بناء مرسمين، الغير للموظفين بالنسبة الولاية لميزانية تابعة

 من وذلك للولاية التابعة والمنقولة العقارية الممتلكات وتسيير صيانة المكتب يتولى :الممتلكات مكتب 1-3

 جرد وكذا ) وأجهزة أقلام أوراق ( يلزمها بما الولاية مصالح مختلف بتموين أساسا ويكلف جرد المنقولات، خلال

  .اوصيانته الولاية سيارات حظيرة تسيير على يسهر أنه ،كما للولاية التابعة العقارات

 والدوائر، للولاية التابعين المستخدمين بتوظيف تتكلف التي هي :الولاية في المستخدمين مصلحة تسيير -2

  :مكتبين من بدورها تتكون المحلي مستوى على الداخلية لوزارة التابعين والموظفين

، وهو المكلف بتوظيف أول إجراء من الإعلان عن التوظيف :مكتب تكوين وتسيير موظفي الولاية 2-1

تقوم هذه ، بالإضافة إلى توظيف في الولاية، وتقديمها للتأشيرة، ومتابعة المسابقات الخاصة بالتوظيف

وهذا يتم عن طريق اللجنة ، المصلحة على متابعتهم عن طريق التكوين والترقية في الدرجة وفي الرتبة

 .المتساوية الأعضاء
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تقوم الولاية في هذه الحالة بالقيام بسلطة الوصاية والرقابة عن  :مكتب تكوين وتسيير موظفي البلديات 2-2

وكذلك تبلغ لهم كل ، توجه لمسيري الموظفين على مستوى البلديات، طريق توجيهات وتعليمات

  .النصوص والتعليمات الخاصة بتسيير الموارد البشرية

أي الإشراف على الدوائر والبلديات التابعة للولاية ، تقوم بمتابعة حركة البلديات :يالمحل التنشيط صلحةم -3

ودراسة الميزانية ومراقبتها إلى غاية ، والإشراف على مستوى الولاية نفسها عن طريق مراقبة مصالحها وأموالها

، العقاية"الأملاك  أي كل أملاك البلديات تسير من طرف المصلحة من حيث الجانب المالي وجانب، تنفيذها

  ."المنقولة

بالإضافة إلى ماقبة ومتابعة الصفقات التابعة للولاية التي �تم بالقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والاتفاقيات 

  :وتتكون المصلحة بدورها من مكتبين، الإنجاز والتوريد: المبرمة من طرف البلديات مثلا

 المنقولةو  العقارية والممتلكات بالميزانية يتعلق ما بكل خاصة هيو  :تالبلديا وممتلكات ميزانية مكتب 3-1

 .للبلدية

 تسييرها المسند المختلفة، العمومي التجهيز عمليات تنفيذ على يسهر :والبرامج الصفقات مكتب 3-2

 خلال من وذلكالخ ..يةالمدن الحماية الوطني، الأمن المحلية، الإدارة مشاريع لاسيما المحلية الإدارة لمديرية

 الإنجاز والغلق، بالإضافة غاية إلى التسجيل من بدءا إنجازها، مراحل مختلف عبر العمليات هذه متابعة

 لقانون طبقا العمومي المتعامل مع المبرمة والاتفاقيات بالصفقات يتعلق فيما البعدية الرقابة أعمال إلى

 الضمان وصندوق ،الولاية البلدية ميزانية من الممولة التجهيز برامج مختلف متابعة مع العمومية الصفقات

   .1الخ...نوالتضام

  العامة والشؤون التنظيم مديرية: الفرع الخامس

 اليا بموجب المرسوم التنفيذي رقم إنشاء مديرية التنظيم والشؤون العامة وفق الهيكل والصلاحيات الموجودة حتم

   :وهي المسؤولة على ،العامـة والإدارة المـحليـةالمحدد لقواعد تنظيم وسير مصالح الشؤون  95-265

  ؛ضمان تنفيذ وتطبيق القواعد القانونية العامة وفق نصـوص قانونـيـة ومراسيم تنظيمية - 

 ؛ضمان المراقبة على شرعية التدابير التنظيمية المعتمدة محليا - 

 ا؛له للولاية والبلديات التابعةضمان تقديم التقارير ودراسة الأعمال الإدارية  - 

  ؛الولاية بمختلف الوثائق الرسمية إمداد دوائر وبلديات - 

ي للمنتخبين البلديين بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية العمليات الانتخابية وتتولى التسيير الإدار  تنظم

 :والولائيين

                                                   
يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية ، 1994جويلية  23الموافق ل  1415صفر  14المؤرخ في 215-94بالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم  - 1

  .وهياكلها
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 ص؛بق التنظيم المتعلق بتنقل الأشخاتط - 

 ؛تسهر على تبليغ القرارات الإدارية الولائية - 

التكفل بمتابعة الإجراءات الخاصة بنزع الملكية  ووضعها تحت تصرف الدولة لأجل المنفعة العامة قصد إنجـاز  

  .1مشاريـع اقتصاديـة واجتماعية وتربوية ورياضية في إطار مختلف برامج التنمية المحلية وكذلك برامج التنمية القطاعية

  :مالعا التنظيم مصلحة -1

  :على وتحتوي

 المقاهي" مثل المصنفة المؤسسات إنشاء بملفات يتكلف :ةالمصنف المنشآتو  المؤسساتمكتب  1-1

حيث ، وكذلك المؤسسات المصنفة من درجة أعلى مثل تربية الحيوانات والدواجن، "والحمامات والمخابز

تخضع هذه المؤسسات إلى تقديم ملفات لتمكين أصحا�ا من ممارسة نشاطا�م وفقا لما ينص عليه 

 . التنظيم الخاص �ذه المؤسسات المصنفة

الانتخابات على مستوى الولاية بتنظيم مختلف ويتكفل هذا المكتب  :والجمعيات الانتخابات مكتب 1-2

وكذلك الانتخابات المحلية ، من انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه ا�لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

للمجالس الشعبية البلدية وا�لس الشعبي الولائي كما يتكفل بتسيير المنتخبين لكل هذه ا�الس خلال 

ا�م الإدارية وكل ما تتضمنه من عقوبات إدارية المسلطة على وهذا بمتابعة ملف، العهدة التي يقومون �ا

 .المنتخبين لا سيما أعضاء ا�لس الشعبي الولائي وأعضاء ا�الس الشعبية البلدية

كما أن هذا المكتب يتكفل بسير جمعيات ا�تمع المدني والجمعيات الدينية والخيرية والثقافية المعمدة ويتابع 

 .لك بتجديدها دوريانشاطا�ا ويتكفل كذ

، ويتكفل بملفات ترقيم السيارات وإنجاز البطاقات الرمادية للسيارات والمركبات :السيارات حركة مكتب 1-3

كما يقوم بإنجاز بطاقات المراقبة للسيارات التي تباع من الولاية إلى ولايات أخرى كما يقوم بإنجاز 

الولايات التي قدمت منها السيارات المباعة إلى  البطاقات الرمادية بعد حصوله على شهادات التأكيد من

  .الولاية مقر سكن الشاري

 :الأشخاص تنقل مصلحة -2

وهي مصلحة تتكفل بتسيير الحالة المدنية والخدمة الوطنية والأجانب وتنقل الوطنيين وتتكون من ثلاثة مكاتب 

 :وهي كالتالي

                                                   
  .الإدارة المحليةالمحدد لقواعد تنظيم وسير مصالح الشؤون العامة و ، 1995سبتمبر  06المؤرخ في  265-95بالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم  -  1
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الحالة المدنية للبلديات متابعتها وهذا بتلقيه  ويتكفل بتسيير: الوطنية والخدمة المدنية الحالة مكتب 2-1

ويقوم بإرسالها دوريا لوزارة ، "وفاة، زواج، ميلاد"للإحصائيات الخاصة بالبلديات لكل ثلاثة أشهر

 .كما يقوم بجلب وثائق الحالة المدنية، الداخلية والجماعات المحلية

لفائدة المواطنين من جوازات السفر  وهو مكتب يتكفل بوثائق الهوية والسفر: الوطنيين تنقل مكتب 2-2

حيث يقوم بصفة مستمرة منتظمة بمتابعة إحصائيات لوزارة الداخلية ، وبطاقات التعريف الوطنية

كما يقوم بجلب حصص الولاية من جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية من ، والجماعات المحلية

ب الاحتياجات والطلبات المقدمة بصفة منتظمة من المطبعة الرسمية بالجزائر وتوزيعها على الدوائر حس

هذه الوثائق عند انطلاق عملية إنجاز بطاقات هذه الوثائق وكذلك المطبوعات البيومترية التي رافقت 

 .التعريف الوطنية وجوازات السفر البيومترية

ممارستهم يقوم هذا المكتب بالتكفل بالأجانب عند تنقلهم وإقامتهم وكذا  :الأجانب تنقل مكتب 2-3

لمختلف النشاطات الاستثمارية والتجارية حيث يتكفل بالتنسيق مع مصالح أمن الولاية بإنجاز بطاقات 

 .الإقامة للأجانب

 :على ويحتوي :والمنازعات القانونية الشؤون مصلحة -3

 ويقوم العامة المنفعة أجل من الملكية بنزع الخاصة بالإجراءات ويتكفل :توالمنازعا الملكية نزع مكتب 3-1

 .كالطرق والري المشروع يتبعها التي الولائي ا�لس مديريات مع العملية �ذه الخاصة الإجراءات بجميع

 في المتمثلة الإدارية العقود بمتابعة المكتب هذا يتكفل: الولائية والمداولات الإدارية العقود مكتب 3-2

 يتابع كما تنفيذها لأجل وهذا الولائي ا�لس مديريات وكل الولاية فائدة الوالي يصدرها التي القرارات

 بكافة تتعلق ولائية قرارات بواسطة تجسيدها يتم والتي الولائي الشعبي ا�لس عن الصادرة المداولات

 ا�الات في وغيرها والرياضية والثقافية والاجتماعية الاقتصادية ا�الات جميع في التنموية النشاطات

 .العامة المصلحة بفائدة المتعلقة الأخرى

 المتمثلة البلدية الإدارية العقود بمتابعة المكتب هذا يتكفل :ةالبلدي المداولات و الإدارية العقود مكتب 3-3

 ومدى البلديات مداولات وكذلك المحلية التنموية مجالات جميع في البلديات تصدرها التي القرارات في

 لاجتماعيةة واالاقتصادي ا�الات جميع في المحلية التنمية المداولات هذه تخصو  وتجسيدها تطبيقها

  .العامة بالمصلحة المتعلقة الأخرى ا�الات من وغيرها الرياضيةو  والثقافية

  العامة المفتشية: الفرع السادس

 والهياكل الأجهزة نشاط لتقويم ودائمة عامة مهمة الوالي سلطة تحت الولاية في العامة المفتشية تتولى

  .المحلية والجماعات الداخلية وزير وصاية تحت الموضوعة اللامركزية والمؤسسات
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  المجلس الشعبي الولائي: سابعالفرع ال

ــــوم بإعداد نظامــه الداخلي هذا ا�لس يتـــم انتخابه عـــن طريق الاقتراع العام، فهو هيئة المداولة في الولاية، يق

  .يصادق عليهو 

) 15(ا خمسة عشر يوما دورات عادية في السنة ، مدة كل دورة منه) 04(أربع يعقد ا�لس الشعبي الولائي 

  .لا يمكن جمعهاو ) ارس،جوان، سبتمبر وديسمبرطم(خلال أشهر  ، حيث تنعقد هذه الدورات وجوباعلى الأكثر

أعضائه أو ) 1/3(يكون هذا بطلب من رئيسه أو ثلثأن يجتمع في دورة غير عادية و كما يمكن للمجلس 

  .يجتمع أيضا بقوة القانون في حالة كارثة طبيعية أو تكنولوجيةبطلب من الوالي، و 

  : تكوين المجلس -1

بين مجموعة من المترشحين  الولاية من ا�لس من مجموعة المنتخبين تم اختيارهم من قبل سكان يتشكل

  . فقط من فئة المنتخبين، وعليه فإن ا�لس يتشكل المترشحين الأحرار المقترحين من قبل الأحزاب أو

  :عدد أعضاء المجلس -2

العضوي المتعلق بالانتخابات  المتضمن القانون مارس 06المؤرخ في  07-97من الأمر رقم  99طبقا للمادة 

  :1بالشكل التالي الولائي تكون فإن عدد مقاعد ا�لس الشعبي

 ة؛نسم 250000عضوا في الولايات التي يقل عدد سكا�ا عن  35 - 

 ؛نسمة 250000عضوا في الولايات التي يقل عدد سكا�ا عن  35 - 

 ؛نسمة 950000و 650001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكا�ا  43 - 

 ؛نسمة 1150000و  950001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكا�ا 47  - 

 ؛نسمة 1250000و  1150001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكا�ا  51 - 

 .نسمة 1250000عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكا�ا  53 - 

  : اختصاصات المجلس  -3

، ويتداول بشان المهام بعة لاختصاصاته عن طريق المداولةيعالج ا�لس الشعبي الولائي جميع الشؤون التا

إليه باقتراح يقدمه ، وعموما حول كل قضية �م الولاية ترفع  تحددها له القوانين والتنظيماتوالاختصاصات التي

  .عضاء ا�لس أو رئيسه أو الواليثلث أ

، كما يمكنه زيادة على ذلك أن يقدم لتي تقتضيها القوانين والتنظيماتيقدم ا�لس الشعبي لولائي الآراء ا

أقصاه مرفقة برأيه وهذا في اجل الاقتراحات والملاحظات الخاصة بشؤون الولاية والتي يرسلها الوالي للوزير المختص 

يوم ويمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يخطر وزير الداخلية عن طريق رئيسه بكل قضية تتعلق بسير المصالح ) 30(

لمرتبطة في أي وقت لجنة تحقيق حول القضايا اللمجلس الشعبي الولائي أن يحدث  ويمكن، اللامركزية التابعة للدولة

                                                   
  .العضوي المتعلق بالانتخابات المتضمن القانون ،مارس 06المؤرخ في  07-97من الأمر رقم  99أنظر المادة  -  1
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للمجلس الشعبي  ، وتقدم اللجنة نتيجة التحقيقمن بين أعضاء  ا�لسم انتخا�ا ، والتي يتبتسيير الولاية وتنميتها

تلزم كل السلطات المحلية بمساعدة . ، ويخطر رئيس ا�لس الشعبي الولائي، الوالي ووزير الداخلية بذلكالولائي

  .1اللجنة لتحقيق غرضها المطلوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .المتعلق بالولاية، 1990أفريل سنة  7الموافق ل  1410رمضان عام  12في المؤرخ  09-90من القانون  57-55أنظر المادتين  -  1
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صفقة دراسة وانجاز مقر المجلس الشعبي الولائي رفقة سكن وظيفي إجراءات إبرام وتنفذ : المبحث الثاني

 لولاية تبسة

لاية العمومية عبر مكتب الصفقات على مستوى مديرية الإدارة المحلية لو تمر إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات 

فقة المعلومات وتتضمن هذه الص، لعملية إلى غاية استلام المشروعخطوات ابتدءا من تسجيل اتبسة بعدة مراحل و 

  : التالية

مختلف –التهيئة الخارجية : 02صفقة دراسة وانجاز وتجهيز مقر ا�لس الشعبي الولائي لولاية تبسة الحصة 

  .VRDالشبكات 

  .طوالبية وليد: مقاولة الإنجاز

  الصفقة محل الدراسةإبرام  كيفية: المطلب الأول

يحدد البحث عن الشروط "المتضمنة  59في المادة على إجراءات الإبرام  247-15نص المرسوم الرئاسي 

  .اختيار كيفية إبرام الصفقات، الأكثر ملائمة لتحقيق الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في إطار مهمتها

  ".ويدخل هذا الاختيار ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسوم

  :راحل التاليةحيث تتم هذه العملية وفق الم

  تسجيل العملية : الفرع الأول

 يضمن تقدمت مديرية الإدارة المحلية لولاية تبسه بإعداد مقترح 2017إعدادا الميزانية الأولية لسنة  في إطار

كذا ئي لولاية تبسة رفقة سكن وظيفي و انجاز مقر ا�لس الشعبي الولادراسة و : تسجيل عملية جديدة بعنوان

المخصص للانجاز، أين تمت الموافقة عليها بعد جلسة علنية للمجلس الشعبي الولائي ثم المصادقة الغلاف المالي 

، بعد المصادقة على الميزانية تم تبليغ ولاية تبسة عن طريق مراسلة إلى "وزارة الداخلية"عليها لدى الوزارة الوصية 

ارة المحلية لولاية تبسة بالانطلاق بالإجراءات السيد والي الولاية أين قامت مصالح مكتب الصفقات لمديرية الإد

  :منها تم تقسيم العملية حسب طبيعة الأشغال إلى حصص مختلفة و هيالإدارية الخاصة بالعملية و 

  الثانوية؛الأشغال الكبرى و :  01الحصة رقم 

  ؛VRD –مختلف الشبكات  –التهيئة الخارجية :  02الحصة رقم 

  السكن الوظيفي؛: 03الحصة رقم 

  .من المشروع 02قنا في دراستنا إلى الحصة رقم تتطر إلى أننا هنا  تجدر الإشارةو 

  مرحلة إعداد دفتر الشروط : الفرع الثاني

تقدم مكتب الصفقات لمديرية الإدارة المحلية لولاية تبسة بطلب  2017بعد المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 

لخاصة بدفتر شروط دراسة وانجاز مقر ا�لس الشعبي الولائي لولاية تبسة مباشرة الإجراءات العملية و الإدارية ا

مكتب الدراسات التقنية "المتابعة ات المكلف بالدراسة و رفقة سكن وظيفي، أين تم مراسلة مكتب الدراس
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الكميات الخاصة تقدير كذا الأشغال و  وتعيين أرضيةمن اجل مباشرة تحديد " ETEBالاقتصادية للولاية و 

حيث يتم اختيار التعيينات ، من جهة أخرى مبلغ الأشغالاز و تحديد تقريبي لمدة الانجو  ،من جهةللمشروع 

وكميا�ا بصفة دقيقة من اجل نجاعة اكبر في الانجاز من جهة ومن جهة أخرى عدم التوجه إلى دراسة مكملة 

  .  1دف الحوكمة إليهلدفتر الشروط وهذا محاولة لترشيد الإنفاق إلى أقصى الحدود  وهو ما �

  للجنة الولائية للصفقات العموميةا من طرفدفتر الشروط التأشير على : الفرع الثالث

انجاز مقر ا�لس الشعبي الولائي لولاية تبسة رفقة سكن دراسة و : ع دفتر الشروط الخاص بتم تقديم مشرو 

العرض المالي +مرفقا بالعرض التقني ، VRD –مختلف الشبكات  –التهيئة الخارجية :  02الحصة رقم  -وظيفي 

القيد في ( نسخة من مصدر التمويل+مشروع الإعلان بالغتين +تقرير تقديمي لدفتر الشروط + ملف الترشح +

  .إلى اللجنة الولائية للصفقات العمومية من أجل التأشيرة) الميزانية

الشروط تم رفع محضر بتاريخ لجنة الصفقات العمومية ودراسة مشروع دفتر ممثلي بعد اجتماع 

 هيزات العمومية الذي أبدى فيه الموافقة شرط رفع التحفظات- معد من طرف المقرر مدير التج 26/01/2017

  : التي تمثلت في النقاط التاليةأثناء دراسة مشروع دفتر الشروط و التي وجدت  والخاصة بالعرض التقني

 غياب مقرر تسجيل العملية؛ -

و كانت محل دفتر شروط أولي نطلب من صاحب المشروع تقديم توضيحات حول سير إن العملية مخصصة  -

 العملية و هل تم إدراج هاته الحصة في دفتر الشروط الأولي أم لا؛

غياب سعر وحدوي واحد بالأرقام و ، الاقصائي التالي بالعرض المالي إضافة الشرط: الشروط الاقصائية  -

 الأحرف بجدول الأسعار الوحدوية؛

 .حق المصلحة المتعاقدة في إلغاء الإجراء أو إلغاء المنح –إمضاء الصفقة  –التنازل : ضافة المواد التاليةإ -

 إرفاق نص الإعلان عن طلب العروض باللغتين العربية و الأجنبية؛ -

 هي ضرورية بالعرض التقني؛يرية و غياب المذكرة التقنية التبر  -

  :التحفظات الخاصة بالعرض المالي

 ؛2017حسب قانون المالية %  17بدلا عن % 19ى القيمة المضافة الرسم عل -

  سم؛ 20سم و ليس  30تصحيح بناء جدار مضاعف سمك  10التعيينة  19و 09الصفحة  -

ضمن عملية دراسة تحليلية لدفتر  -مدير التجهيزات العمومية-تندرج هذه التحفظات التي أدرجها المقرر 

من جهة  16/09/2015المؤرخ في  15/247ادرة في المرسوم الرئاسي الشروط من اجل مطابقته للأحكام الص

  .2من جهة أخرى ضبط دفتر الشروط وفقا للمواصفات المطلوبة وخدمة للمصلحة العامةو 
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تم تأشيرة دفتر الشروط  2017/ 02/03بعد رفع التحفظات التي وجدت في المقرر التحليلي سابق الذكر بتاريخ 

وتعتبر هذه الإجراءات الرقابية إحدى أهم ، 2017/ا ع / و ت /27رقم  تحت 2017مارس  07بتاريخ 

فالعمل الرقابي الذي تقوم به اللجنة الولائية للصفقات العمومية من ، الركائز الأساسية التي تقوم عليها الحوكمة

ت في ملف بالإضافة إلى تفادي الأخطاء والهفوا، شأنه الحد من التجاوزات التي قد يتضمنها دفتر الشروط

  .1وانتشار الفساد، والتي يمكن أن تؤدي إلى إهدار المال العام، الصفقة

 BOMOBالإعلان في الجرائد الوطنية ونشرة المتعامل المتعاقد : الفرع الرابع

بالإعلان عن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات ) مكتب الصفقات (قامت مصالح مديرية الإدارة المحلية 

التهيئة :  02الحصة رقم  - دراسة و انجاز مقر ا�لس الشعبي الولائي لولاية تبسة رفقة سكن وظيفي :  دنيا قصد 

  .VRD - مختلف الشبكات  –الخارجية 

لمصداقية والمنافسة الحرة والمساواة بين المتنافسين ومحاولة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من وا فصاحلإبدأ اتكريسا لم

الطلبات من خلال السماح بالمشاركة لكل المقاولات المؤهلة في ميدان البناء كل هياكل الدولة و المصنفة بالدرجة 

بتاريخ واللغة الفرنسية باللغة العربية  يومية كواليسالثانية فما فوق، وتم الإعلان عن طلب العروض في جريدة  

  .23/01/2018باللغة الفرنسية بتاريخ   National Economique و جريدة  22/01/2018

وهذا الإعلان ضروري حتى يكون هناك مجال حقيقي للمنافسة بين المتعهدين الراغبين في التعاقد مع الإدارة 

ت العمومية الذي بدوره يهدف إلى تحقيق فعالية الطلب العام من فالتزامات وشروط التعاقد يحكمها قانون الصفقا

المترشحين لإبرام صفقة عمومية  خلال الإفصاح على المعلومات وكل هذا ضمانا للمساواة في المعاملة وحرية دخول

  .2مبادئ الحوكمةو بر من أهم ركائز الذي يعتو 

  المتعاقدتحضير وإيداع العروض من طرف المتعامل : الفرع الخامس

شرعت  BOMOPابتداء من أول يوم لصدور الإعلان في الصحف الوطنية وفي نشرة المتعامل المتعاقد 

في تسليم دفتر الشروط حسب مدة تحضير العروض المذكورة " مكتب الصفقات - الإدارة المحلية"المصلحة المتعاقدة 

يوما، كل المقاولات المؤهلة في ميدان البناء كل هياكل الدولة والمصنفة بالدرجة  21في دفتر الشروط و المقدرة ب

  .سحب دفتر الشروطالثانية فما فوق في قامت ب

إيداع العروض من طرف المتعاملين المتعاقدين في أخر يوم من مدة تحضير العروض قبل الساعة الثانية عشرة  تم

المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي  66، هذا طبقا للمادة 11/02/2018زوالا والذي صادف تاريخ 

يجب آن تتم فيه معاملة كل  الذي واة الذي يسعى لتحقيق الشفافية و ، هنا يتجسد مبدأ المسا16/09/2015
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المتعهدين بنفس الطريقة دون أي تمييز أو تفضيل وهذا ما يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة ويسهم في إضفاء 

  .المصداقية في إجراءات إبرام الصفقة

  تقييم العروضو الأظرفة فتح  دور لجنة: المطلب الثاني 

تي نص عليها القانون والتي تكفل تجسيد مبدأ الشفافية تعد الرقابة على الصفقات العمومية من الآليات ال

  .والمساواة وتضمن نجاعة الصفقة في إطار القانون

  فتح الأظرفة : الفرع الأول

دراسة و انجاز مقر ا�لس الشعبي الولائي لولاية تبسة رفقة : بعد افتتاح الجلسة و الاطلاع على فحوى العملية

وبعد إثبات تسجيل العروض  VRD –مختلف الشبكات  –يئة الخارجيةالته: 02الحصة رقم  - سكن وظيفي 

في أخر يوم من الآجال المحددة لتحضير العروض المقدرة " أظرفة 08"بالسجل، باشرت اللجنة عملية فتح الأظرفة 

بتاريخ  أخبار الشرقيوم ابتداء من تاريخ ظهور أول إعلان في الصحف الوطنية الذي كان بجريدة  21ب 

قامت اللجنة بتثبيت ، الإفصاح والشفافية، هذا في جلسة علنية، من أجل تعزيز وضمان مبدأ 22/01/2018

علنيا بحضور  11/02/2018تم فتح الأظرفة بتاريخ ارة المحلية و صحة العروض على سجل خاص بمديرية الإد

  .المتعهدين أو ممثلين عنهم مما يدعم شفافية العملية

اللجنة بتفحص كل الوثائق التي يتكون منها كل عرض، بعدها تم تحرير محضر أثناء انعقاد  بعد ذلك قامت

ممثلين عن المقاولات التي سحبت دفتر الشروط، بعد من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين و  الجلسة الذي تم توقيعه

ة مع وصل الاستلام إلى المرور بكل هذه المراحل قامت المصلحة المتعاقدة بدعوة المتعهدين عن طريق مراسل

شهادة "، استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة خاصة مقاولة طوالبية وليد بصفته العارض الأقل ثمنا مبدئيا

سارية المفعول، مخطط تنفيذ   casnosو  cnasإيداع الحسابات الاجتماعية سارية المفعول، شهادة الانتساب 

تعزيز العمل بشفافية وكذا الإفصاح عن عروض  وبالتالي ،بة الداخلية والتنظيموهذا ما يؤكد تعزيز الرقا" الأشغال

   .1وهو ما يدعم ويؤكد على تفعيل دور الحوكمة المؤسساتية، المتعاملين

  مرحلة تقييم العروض: الفرع الثاني 

  :يتم  تقييم العروض وفق مرحلتين

  مرحلة التقييم التقني : 01المرحلة 

تقديم عرض عن محتوى جدول الأعمال المتضمن عملية تقييم العروض التقنية تم تقييم بعد افتتاح الجلسة و 

العروض المقدمة من طرف المتعهدين بناءا على معايير التنقيط المذكورة في دفتر الشروط ووفقا لسلم تنقيط يتم 

نقطة، الوسائل ) 30(ادية نقطة، الوسائل الم) 30(المراجع المهنية"الترتيب على أساسه حيث كانت هاته المعايير 
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، أين "نقاط تعين على أساس اقصر مدة مقترحة من طرف المتعهدين) 10(نقطة، أما مدة الانجاز ) 20(البشرية 

نقطة وهو أعلى من النقطة  46حيث تحصل على مجموع نقاط ) محل الدراسة(تأهلت مقاولة الانجاز طوالبية وليد 

  .1نقطة) 45(تر الشروط والمقدرة ب الدنيا للتأهل التقني المحددة في دف

  مرحلة التقييم المالي : 02المرحلة 

تم متعهدين و  07تأهل "تصحيح العروض المالية للمتعهدين المؤهلين تقنيا ، تحليل و بعد مقارنة ودراسة الأسعار

من دفتر  2- 7دون وضع الختم كما نصت عليه المادة " effaceur"إقصاء متعهد وحيد بسبب استعمال 

تم اقتراح منح الصفقة مؤقتا إلى مقاولة الانجاز طوالبية وليد بما أنه " 10الصفحة رقم  9- 8-7لشروط للتعيينات ا

 الحوكمة والذي من شأنه الحفاظ على المال العام وهو من أهم أهداف، صاحب أقل عرض ماليتأهل التقني و الم

  .اء عملية التقييم المالي والتقني للعروضخلال اختيار المتعامل المتعاقد بدقة ومصداقية أثنوذلك من 

فالرقابة هنا تعزز الحوكمة مما تكرس مبدأ المحافظة على المال العام من خلال ترشيد النفقات وتقليل المحسوبية 

عند اختيار المتعامل المتعاقد وفقا لما يخدم المصلحة العامة وذلك لتعزيز النزاهة في قطاع الصفقات العمومية 

  .2لى المال العاموالحفاظ ع

  الإعلان عن المنح المؤقت : الفرع الثالث 

بعد دراسة الملف الإداري الخاص بالمتعهدين في المرحلة الأولى من التقييم والتدقيق بالمبالغ المقترحة للمتعهدين 

المؤهلين في المرحلة الثانية من التقييم تم الإعلان عن المنح المؤقت لعملية دراسة وانجاز مقر ا�لس الشعبي الولائي 

لصاحب اقل  VRD –مختلف الشبكات  –التهيئة الخارجية: 02م الحصة رق -لولاية تبسة رفقة سكن وظيفي 

عرض مالي وهو مقاولة طوالبية وليد في نفس الجرائد التي نشر فيها إعلان طلب العروض ونشرة المتعامل المتعاقد 

BOMOP  بكل من يومية كواليس و 10/04/2018وذلك بتاريخ .le national économique  

المعلومات  إتاحةيعتبر آلية من آليات تحقيق مبدأ الإفصاح والشفافية من خلال الإعلان عن المنح المؤقت 

المتعلقة باختيار الحائز مؤقتا على الصفقة العمومية وكذا للإطلاع عليه من طرف باقي المتعهدين مع ذكر معايير 

ح ضمن الآجال المحددة قانونا الانتقاء وما يقابله من تنقيط وهذا لتمكين المتنافسين من تقديم طعو�م في هذا المن

  .3والمساواة بين المتعهدين، وذلك كله تكريسا لمبدأ الشفافية
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  آليات الرقابة الخارجية على الصفقة محل الدراسة : المبحث الثالث

عمل المشرع يحدث عدة هيئات للقيام بالرقابة على الصفقات العمومية تكون تدخلا�ا أثناء إعداد العقد وقبل 

بعبارة أخرى تخضع الصفقات التي ، والهدف من كل هذه الرقابة هو حمية المال العام، الصفقة ومن بعدها تنفيذ

  .تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتى أشكالها

  "المراقب المالي والمحاسب العمومي" رقابة اللجنة الولائية :المطلب الأول

بناءا على نتيجة التقييم التي أسفرت ، لى دفتر الشروطلدراسات بناءا عتم إعداد الصفقة من طرف مكتب ا

  . مقاولة الانجاز طوالبية وليدعن منح الصفقة إلى

  رقابة لجنة الصفقات العمومية: الفرع الأول

إرسالها إلى لجنة الصفقات العمومية من أجل التأشيرة المحلية لإتمام باقي الإجراءات و أرسلت إلى مديرية الإدارة 

  : ائق التاليةمرفقة بالوث

محاضر + تقرير تقديمي للصفقة + بطاقة تحليلية + دفتر الشروط الأصلي + نسخ من مشروع الصفقة  4"

تأشيرة  ) +إعلان المنح المؤقت+ب العروض إعلان عن طل(الإعلانات + برنامج القيد في الميزانية + الفتح والتقييم 

  .1"الملف الإداري الخاص بالمتعهد+دفتر الشروط 

انجاز مقر ا�لس الشعبي الولائي لولاية تبسة دراسة و : تم تكليف مدير التجهيزات العمومية مقررا لدراسة صفقة

حيث تم مناقشة ، VRD –مختلف الشبكات  –التهيئة الخارجية: 02الحصة رقم  - رفقة سكن وظيفي 

 21/2018ات العمومية رقم التحفظات الواردة في مقرر الفحص خلال محضر اجتماع اللجنة الولائية للصفق

  : و من أهم التحفظات الواردة 06/05/2018بتاريخ 

  :التحفظات الواردة في مقرر الفحص -1

ن وهذا راجع لمعيار الوسائل 52ن بدلا من 45تصحيح علامة التأهل التقني للمتعهد طوالبية وليد  -

 : ن موضحة كالآتي16ن بدل 10البشرية فهو يتحصل على 

ن 10أعلى علامة  عمال مصرح �م وبالتالي تحصل على 07ول تحتوي على سارية المفع  cnasقدم شهادة 

حسب ما نص عليه دفتر الشروط، أما بخصوص التقني فهو لا يحوز على تقني في التخصص المطلوب فيتحصل 

فهي غير سارية  07/02/2017ن، أما بخصوص المهندس فشهادة الانتساب المقدمة مؤرخة في 00على 

مة الدنيا للتأهيل التقني هي يبقى المتعهد مؤهل تقنيا، مع العلم أن العلان و 00 بالتالي يتحصل علىالمفعول و 

  .ن45
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غياب إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة بالتصريح بالاكتتاب ورسالة العرض مع تصحيح تواريخ إمضاء  -

 ؛12/2018//11بدل  11/02/2018المتعهد فهو 

 ولة بالتصريح بالنزاهة؛غياب إمضاء وختم المقا -

 إضافة رقم وموضوع الحصة؛ 02المادة  16ص  -

 ؛12وليست  95تصحيح المادة المرجعية للتعريف بالأطراف المتعاقدة فهي  01المادة  16ص  -

 :التحفظات الخاصة بلجنة الصفقات العمومية للولاية -2

؛                                                        1ليست جهويةالجرائد وطنية و كانت التأكد من الجرائد التي صدر �ا الإعلان عن طلب العروض إذا   -

كذا ن طرف مدير التجهيزات العمومية و بعد رفع اليد عن التحفظات الواردة في تقرير الفحص المعد م

به من  خارجية وما تتمتع ة رقابة قبليةتحفظات اللجنة و نظرا لمدى أهمية اللجنة الولائية للصفقات العمومية كأدا

المؤرخ في  15/247سلطة المراقبة والإشراف أثناء أدائها للمهام المخولة لها بموجب أحكام المرسوم الرئاسي 

16/09/2015.  

  .20182/أع/وت/181تحت رقم  05/06/2018تمت الموافقة على إعطاء التأشيرة بتاريخ 

 رقابة المراقب المالي  : الفرع الثاني 

: 02  تأشير صفقة دراسة و انجاز مقر ا�لس الشعبي الولائي لولاية تبسة رفقة سكن وظيفي الحصة على اثر

  .مقاولة الانجاز طوالية وليد لدى لجنة الصفقات العمومية، VRD –مختلف الشبكات  –التهيئة الخارجية

  :قامت مصالح مديرية الإدارة المحلية بإرسال ملف الصفقة كاملا

تأشيرة + الملف الإداري الخاص بالمقاولة + دفتر الشروط + الصفقة المؤشرة لدى لجنة الصفقات نسختين من "

إلى مصالح المراقبة المالية من " بطاقة الالتزام ممضية من طرف مدير الإدارة المحلية + تأشيرة دفتر الشروط  + الصفقة

  .2018/ 12/06أجل التأشيرة بتاريخ  

ى الصفقة العمومية رقابة مالية هدفها منع التجاوزات المالية بمختلف أنواعها، حيث فرقابة المراقب المالي عل

  :قامت مصالح المراقبة المالية بالتدقيق في الملف المرفق للصفقة المذكورة سابقا من خلال ما يلي

تي التأكد من مدى تطابق ملف الصفقة مع القوانين والأنظمة المعمول �ا وذلك عن طريق الوثائق ال -

 قدمتها مصالح مديرية الإدارية المحلية لولاية تبسة مرفقة بالملف محل الرقابة؛

التأكد من الاعتماد المالي كافي لانجاز الصفقة من خلال مقارنة المبلغ الإجمالي للصفقة بكل الرسوم مع  -

بلغ المقدم قد كذا تم التأكد أن المو  2017ن الميزانية الأولية لسنة الغلاف المالي المخصص للعملية ضم

 خصص فعلا للمشروع  الذي منح المبلغ لأجله؛

                                                   
  ".10"من إعداد الطلبة بناءا على الملحق رقم  -  1
  ".11"من إعداد الطلبة بناءا على الملحق رقم  -  2
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عنوان العملية،مبلغ "التأكد من وجود تأشيرة اللجنة الولائية للصفقات العمومية، مرفقة بالبيانات التالية   -

 ؛"العملية، مدة الانجاز، تحديد المتعامل المتعاقد، طريقة الإبرام ،رقم العملية، مصدر التمويل

ومطابقة بطاقة الالتزام مع الوثائق المتعلقة " الاسم و اللقب، الصفة"صفة الأمر بالصرف  التأكد من -

 بالصفقة

بعد دراسة ملف الصفقة من طرف مصالح المراقبة المالية تم استدعاء ممثل عن مديرية الإدارة المحلية لاستلام 

  : نذكر منها ما يليالالتزام و اقة مذكرة الرفض المؤقت لتصحيح بعض الأخطاء الواردة في الصفقة وبط

  :الأخطاء الواردة في الصفقة -1

التقديري للكهرباء مي و على الكشف الك، 6.15، 6.14، 6.13، 6.12خطأ في سعر التعيينات  -

 الداخلية؛

 التقديري؛كمي و في الرسم على القيمة المضافة على الكشف الخطأ في مبلغ الصفقة و  -

 غير ممضيين؛بر مؤرخين و كتتاب غالتصريح بالا و رسالة العرض  -

  :الأخطاء الواردة في بطاقة الالتزام -2

 خطأ في مبلغ الصفقة على بطاقة الالتزام؛ -

 خطا القيد في الميزانية على بطاقة الالتزام؛ -

  خطأ في رقم البطاقة؛ -

تاريخ بعد تصحيح الأخطاء الواردة في مذكرة الرفض المؤقت تم إعادة إرسالها إلى مصالح المراقبة المالية ب

  .119تحت رقم  24/06/2018حيث تم منح التأشيرة بتاريخ  24/06/2018

وتظهر جليا أهمية رقابة المراقب المالي عند الالتزام بالنفقات العمومية في تجنب الأخطاء التي تمس الأموال 

 تحايل علىلسماح بأي من كل أنواع التبديد والاختلاس وعدم ا حمايتهو ، الحفاظ على المال العامالعمومية وبالتالي 

  .القوانين المعمول �ا، إذ تعد هذه الرقابة حافزا فعالا وضابطا قانونيا لحوكمة الصفقات في المؤسسات العمومية

 تنفيذ الصفقة   : الفرع الثالث

دراسة و :  بعد استلام كل من تأشيرة اللجنة الولائية للصفقات العمومية والمراقب المالي للصفقة الخاصة ب 

مختلف  –التهيئة الخارجية: 02الحصة رقم  - انجاز مقر ا�لس الشعبي الولائي لولاية تبسة رفقة سكن وظيفي 

  .مقاولة الانجاز طوالبية وليد – VRD –الشبكات 

فقات بإعداد الأمر ببداية الأشغال، أين تم استدعاء مقاولة الانجاز للإمضاء على الأمر ببداية قام مكتب الص

بمقر المشروع، وذلك  24/06/2018الأشغال حيث تم تنصيب الورشة في نفس اليوم و الذي صادف يوم 

ل عن مكتب الدراسات المكلف ممثل عن المتعامل المتعاقد وممث" الإدارة المحلية"بحضور ممثل عن المصلحة المتعاقدة 

  ).ETEB(بالدراسة و المتابعة 
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 رقابة المحاسب العمومي : الفرع الرابع

، بعد مرور شهر من 24/06/2018بعد تنصيب الورشة تم الانطلاق في انجاز المشروع ابتداءا من تاريخ 

ب تسبقة على شكل وضعية المدة المقترحة من طرف مقاولة الانجاز طوالبية وليد، تقدمت مؤسسة الانجاز بطل

أشغال لما تم انجازه من التعيينات الموجودة في الصفقة، ضمن الخرجة الميدانية التي جمعت ممثل مكتب الدراسات 

والمهندس ممثل مديرية الإدارة المحلية وممثل مقاولة الانجاز تم قياس مجمل الأشغال التي أنجزت خلال الشهر المحدد، 

، بعد المصادقة عليها في مكتب الدراسات تم استدعاء مقاولة الانجاز 01لأشغال رقم وتم صياغتها في وضعية ا

للإمضاء عليها، حيث تم إرسالها إلى مديرية الإدارة المحلية، بعد الإمضاء عليها من طرف مدير الإدارة 

المحاسبة من اجل إكمال والمهندس الخاص بالمديرية المكلف بمتابعة المشروع، أرسلت إلى مكتب الميزانية و   المحلية

تم مراسلة مقاولة الإنجاز من اجل إحضار كفالة حسن التنفيذ  01باقي الإجراءات المحاسبية، بما أ�ا الوضعية رقم 

من  35دج، كما نصت عليه المادة  805,29 055 1من المبلغ الإجمالي للصفقة أي % 03التي قدرت بنسبة 

، تعتبر كفالة حسن BEAدفع مبلغ الكفالة لدى البنك الجزائري الخارجي دفتر البنود الإدارية العامة، حيث تم 

من شأنه إلزام المتعاقد تحسين  الصفقة وهذا التنفيذ ضمانا لأداء الخدمة بالشكل المتعاقد عليه والذي تضمنته بنود

حقيقة ما تنص عليه  وهو، ومنع التحايل والاختلاس في المواد المستعملة، تنفيذ الشروط المتفق عليها في الصفقة

  .مبادئ الحوكمة

حيث تم  01قامت مصالح مكتب الميزانية والمحاسبة بإعداد ملف المخالصة الخاص بوضعية الأشغال رقم 

ممضية من جميع الأطراف  01وضعية الأشغال رقم + الصفقة المؤشرة من المراقب المالي ( إرسال الملف المتكون من 

وهنا تم التدقيق والدراسة المعمقة ، )كفالة حسن التنفيذ+ شهادة الدفع + الدفع  حوالة+ أمر ببداية الأشغال + 

الخاص بالصفقة من حيث ما " المحاسب العمومي"لملف النفقة من طرف العون المكلف بالملف لدى أمين الخزينة 

  :يلي

بة الوثائق الخاصة تمت مطابقة الملف الخاص بالإنفاق للقوانين و التنظيمات المعمولة �ا أين تم مقار  -

 والمرفقة بالملف مع قانون المحاسبة؛

التأكد من صحة الآمر بالصرف أو نائبه تم ذلك من خلال التأكد من اسمه وختمه ومقارنته مع قرار  -

 الترسيم أو التفويض بالإمضاء؛

تمت وفق توفر الاعتمادات المالية الكافية لتغطية تكلفة الانجاز وكذا تم التأكد من أن العملية قد  -

 ؛2017التراخيص الممنوحة في إطار الميزانية الأولية لسنة 

 التأكد من وجود وصحة تأشيرة اللجنة الولائية للصفقات العمومية؛ -

التأكد من انجاز الخدمة عن طريق التحقق من أن الخدمة أنجزت بصفة كاملة ووجود ختم خاص  -

  ؛"الاعتراف بالخدمة"
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رقابة موالية ومكملة لرقابة المراقب المالي التي تسعى بدورها إلى الحرص على تسيير تعتبر رقابة المحاسب العمومي 

أملاك الدولة من خلال ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام من كل أنواع التبذير، إذ أن رقابة المحاسب 

لسماح بأي انحراف العمومي هنا تكون حاجزا واقي ضد أي خرق للقانون مما يوضح الحرص الشديد على عدم ا

  .على القوانين المعمول �ا في مجال الصفقات العمومية

بعد القيام بالرقابة على كل العناصر سابقة الذكر، قام أمين الخزينة بتأشير حوالة الدفع إذ تم تحرير صك خزينة  

  .كإقرار منه بقبول دفع النفقة وتم تحويل المبلغ في الحساب البنكي الخاص بمقاولة الانجاز

  الاستلام المؤقت و النهائي للمشروع : المطلب االثاني

تنتهي الصفقة بتنفيذ موضوعها حيث بعد إجراء وتطبيق المتعهد دفتر الشروط عمليا يتم تسليم المشروع إلى 

  .المصلحة المتعاقدة

  الاستلام المؤقت: الفرع الأول 

المدة القانونية المقترحة من مقاولة الانجاز، قدمت عند الانتهاء �ائيا من كافة الأشغال الواردة في الصفقة في 

هذه الأخيرة طلب من أجل الاستلام المؤقت للمشروع، تم عقد جلسة عمل وتحديد موعد الخرجة الميدانية لتفقد 

مقر المشروع �ائيا، وهنا تم إمضاء محضر الاستلام المؤقت من طرف مقاولة الانجاز والمصلحة المتعاقدة ومكتب 

ات دون تحفظات تذكر، يعتبر الاستلام المؤقت للمشروع من أهم الوثائق الثبوتية التي تأكد تمام انجاز الدراس

  . الخدمة على أكمل وجه وبالشروط التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة

دة نحيطكم علما أنه عند الاستلام المؤقت للمشروع كفالة حسن التنفيذ تحول إلى كفالة ضمان وهذا طبقا للما

  .247- 15من المرسوم الرئاسي  41

عند إتمام الأشغال موضوع "على أنه  247-15من المرسوم الرئاسي  132و 131حيث نصت المادتين 

حيث تقوم المصلحة المتعاقدة بالاحتفاظ بمبلغ  ، الصفقة يتولى المتعامل المتعاقد تسليم المشروع للمصلحة المتعاقدة

  ".ابتدءا من تاريخ الاستلام المؤقتشهرا  12كفالة الضمان لمدة 

  الاستلام النهائي: الفرع الثاني

وتتمثل عموما خطوات الاستلام  ،لغاية ا�اء هذه المذكرة لم يتم الاستلام النهائي للمشروع محل الدراسة

  : النهائي في

 الاستلام النهائي يتم بعد مدة عام من الاستلام المؤقت للمشروع؛ -

 ستلام المؤقت والنهائي كفالة حسن التنفيذ تحول إلى كفالة ضمان؛خلال الفترة بين الا  -

هنا يقدم المتعامل المتعاقد طلب ، يتم استرجاع كفالة الضمان عند الإمضاء على محضر الاستلام النهائي -

طلب رفع اليد، بنسخة من محضر استلام مؤقت، نسخة محضر "رفع اليد عن كفالة الضمان مرفوقة بـ 

 ؛"ائيالاستلام النه



  دراسة حالة صفقة دراسة وانجاز مقر الس الشعبي الولائي  لولاية تبسة :  الفصل الثالث

 

 

 90 

  عند استلام رفع اليد عن الكفالة يأخذ المتعامل المتعاقد رفع اليد للبنك المعني لتقاضي مبلغ الكفالة؛ -

تكون عادة صفقات انجاز الأشغال معنية بتقديم كفالة حسن التنفيذ أما فيما يخص صفقات الدراسات          

ن التنفيذ، كما يمكن للمصلحة المتعاقدة أن والخدمات فانه يمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حس

  .لم يتعدى أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة أشهر تعفي المتعامل معها من مبلغ الضمان إذا
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  خلاصة الفصل

التهيئة : 02صفقة دراسة وانجاز وتجهيز مقر ا�لس الشعبي الولائي لولاية تبسة الحصة من خلال دراسة 

اتضح أن من خلال آليات الرقابة على الصفقة المدروسة حيث تم تجسيد ، VRDمختلف الشبكات –الخارجية 

مبادئ الحوكمة المؤسساتية لا سيما فيما يتعلق بمبدأ الإفصاح من خلال الإعلان عن الصفقة في الصحف الوطنية 

كريس مبدأ الشفافية من خلال وكذا ت، المتعاملين الراغبين في المشاركة في انجاز الصفقة وذلك من أجل إطلاع

عمل لجنة الصفقات العمومية لإتاحة الفرصة للعارضين للحضور والإطلاع على سير عملية فتح الأظرفة وتقييم 

، وللوصول إلى الأهداف المرجوة يقع لزاما إخضاع الصفقة العمومية لأجهزة رقابية عند مرحلة الإعداد، العروض

وذلك لإبراز مدى مصداقية الاحتياجات من طرف المصلحة ، ومية الولائيةوالمتمثلة في لجنة الصفقات العم

بالإضافة إلى جهاز الرقابة المالية قبل تنفيذ الصفقة والرقابة أثناء التنفيذ والتي تبرز في العملية الرقابية التي ، المتعاقدة

وكل هذا ضمان للاستغلال ، ابة البعديةورقابة ما بعد تنفيذ الصفقة والمتمثلة في الرق، يقوم �ا المحاسب العمومي

واعتماد الحوكمة عند إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات ، الأمثل للموارد المالية العامة وللحد من استنزاف المال العام

وكذلك لتحقيق المزيد ، وذلك للحد من فتح أي مجال للفساد، العمومية من خلال ترشيد النفقات قدر المستطاع

 .تضبط حوكمة الصفقات العمومية في إطار يضمنه حكم القانونرقابية الية وإرساء أنظمة من الوفرات الم
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تبين أن الصفقات العمومية هي عمود المشاريع التنموية للدولة بصفة ، من خلال ما تم التطرق إليه في دراستنا

، التوريد، الانجاز"إذ تعتبر آلية من آليات تجسيد المشاريع بمختلف أشكالها ، والإدارات المحلية بصفة خاصة، عامة

أهمية بالغة لعمليات إبرام الصفقات العمومية لمختلف  حيث أولت الدولة" الدراسات والاستشارات، الخدمات

منها ما يكون رقابة قبلية قبل الشروع في إجراءات ، مما استوجب خلق آليات رقابة منفردة ومتنوعة، المستويات

ورقابة ، ليورقابة المراقب الما، رقابة لجنة الفتح والتقييم، الإبرام والتنفيذ كرقابة اللجنة الولائية للصفقات العمومية

حيث برز الدور الفعال لهيئات الرقابة المختلفة من أجل حماية المال العام من كل ، بعدية كرقابة المحاسب العمومي

وهذا حرصا على التجسيد الأمثل للبرامج التنموية والمشاريع المدرجة بما ، أنواع الفساد من اختلاس وتبديد للأموال

من جهة أخرى للحد قدر الإمكان من الممارسات  العمومية لنفقاتل اوترشيديتوافق مع المصلحة العامة من جهة 

  .المساس بالمال العامو ، السلبية

الحوكمة في الصفقات العمومية من خلال تكريس تجسيدا لمبادئ ضبط ممارسات الإدارة و من أجل هذا سعيا 

ة وحرية الوصول للطلب العام من خلال مبدأ الشفافية في الإجراءات والإفصاح عنها وضمان تحقيق مبدأ المساوا

هذا وقد نص قانون الصفقات ، علانية المعلومات للحد من كل أنواع الفساد التي تعيق مصداقية ونزاهة الصفقة

بأن أي محاولة للمساس �ذه القوانين أو تجاوزها بأي طريقة كانت يعرض كل من  وتفويضات المرفق العام العمومية

  .المتعامل المتعاقد للعقوبات المنصوص عليها قانوناالمصلحة المتعاقدة و 

  .وهو أساس عمل آليات الرقابة في تعزيز الحوكمة وضبطها في مختلف مراحل إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية

  :التالية والاقتراحات من خلال إعداد هذا البحث تم التوصل إلى النتائج: والاقتراحات النتائج

و هي الإجراءات  14و  12التي لم تبلغ الحد الأدنى للمبالغ المذكورة في المادة بالنسبة لدفاتر الشروط  -

، كان من الأفضل عرض هذه النوع من دفاتر الشروط على لجنة فة كما نص عليها المشرع الجزائريالمكي

مطابقته للقوانين إلى أقصى وعية دفتر الشروط و الصفقات العمومية للولاية من اجل دراسة مدى مشر 

أخطاء مستقبلية لان تأشيرة لجنة الصفقات العمومية من اجل تفادي الوقوع في مشاكل و  لحدود وهذاا

  ؛مصداقية اكبر لمشروع دفتر الشروطتعطي 

الوطنية اللجوء إلى الإعلان عن محتوى الاستشارة أو الإجراءات المكيفة من خلال نشرها في الصحف  -

 ؛طلباتكن من الاكبر قدر مم هذا ضمانا للمساواة وإمكانية الوصول إلىو 

ضرورة استخدام طرق حديثة للإعلان منها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية للتقليل من  -

 التكاليف؛

ى الصفقة هوية الحائز علبلاغهم بنتيجة التقييم النهائي و مراسلة المتعهدين المشاركين في العملية كتابيا لإ -

  ؛تفاديا لزيادة التكاليف
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استكمال الوثائق الخاصة بملف الترشح من الحائز على الصفقة فقط بدل من إلزامية إحضارها من طلب  -

 ؛ستخراجها وتخفيف من حجم الملفاتطرف كافة المتعهدين تفاديا لطول وقت ا

هذا لإلزام المصلحة جنة الولائية للصفقات العمومية ومنع تجاوزها و ضبط مدة معينة لصلاحية تأشيرة الل -

 ؛راءات الصفقة في اقصر مدة ممكنةدة بقيود لضمان مواصلة سير إجالمتعاق

الدراسات مع تعهد كتابي بضمان دقة المخططات و المتابعة باتب الدراسات المكلفة بالدراسة و إلزام مك -

 الحد منظهور أشغال إضافية عند الانجاز و لتفادي %  2واقع المشروع بنسبة أو هامش خطأ لا يتجاوز 

 ؛د إلى أقصى الحدودالإنفاق الزائ

مهام رقابية أثناء انجاز النزاهة توكل إليهم فر فيهم قدر كافي من الثقة و اختيار أشخاص أكفاء ممن يتو  -

 ؛در ممكن من الشفافية والمصداقيةلضمان اكبر قالصفقة 

ة ق والحد من ظاهر نفاة الحجم الحقيقي للانجاز ومدى الإنشاء هيئات مراقبة مستقلة ميدانية لمتابعإ -

 ؛تضخيم التكاليف

جراءات الصفقات العمومية على مستوى إعداد ومتابعة إلأعوان المكلفين بضرورة منح فرص التكوين ل -

وهذا ما ذهبت إليه  الموظف بقانون الصفقات العموميةالمعاهد أو المراكز المتخصصة مما يثري ويعزز علم 

لة مستمرة للموظفين القائمين على شؤون مصالح وزارة الداخلية مؤخرا بإجراء تكوينات متخصصة ورسك

 مكاتب الصفقات العمومية في الولايات والبلديات في المعاهد الوطنية؛

ضرورة القيام بدورات وأيام دراسية للمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية من أجل توضيح  -

 ؛ق بكيفية تطبيق المواد القانونيةوحل كل غموض يتعل

والتعديل في  تصال في إدارة الصفقات العموميةفادة من التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاضرورة الاست -

وتفويضات المرفق  إنشاء البوابة الالكترونية للصفقات العمومية فقد تم ذكرها في قانون الصفقات العمومية

 ؛ولكن نلاحظ غياب تطبيقها فعليا 15/247 العام

  :الصعوبات

أي  14و  12الخاصة بالعمليات التي لم تبلغ الحد الأدنى للمبالغ المكورة في المادة إعداد دفاتر الشروط  -

، مما ينتج عنه إمكانية ثم الإعلان مباشرة عن الاستشارة الإجراءات المكيفة من طرف المصلحة المتعاقدة

 ؛راءالوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى إلغاء الإج

الاكتفاء بتعليقها في الصحف الوطنية و  14و  12واد ورة في المعدم الإعلان عن الإجراءات المكيفة المذك -

الإدارات مما يعيق حرية الوصول إلى اكبر عدد ممكن  في لوحة إعلانات المصلحة المتعاقدة و إرسالها لبعض

 ؛من الطلبات

 ؛ة مما يكلف الإدارة مصاريف أكثرإشكالية الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة في الجرائد الوطني -
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 ؛اء عنها أو طلب استكمالها لاحقاالتي من الممكن الاستغنثائق غير أساسية في ملف الترشح و دراج و إ -

 ؛ طول مدة إعداد وتنفيذ الصفقةعدم تحديد مدة صلاحية تأشيرة لجنة الصفقات العمومية مما يؤدي إلى -

طرف مكاتب الدراسات من والبطاقات الفنية الانجاز مضبوطة لمخططات  الغيرالدراسات الغير الدقيقة و  -

تتطلب أشغال  ظهور أشغال أخرى عند الانجاز التي لا تحقق تطابق على ارض الواقع مما يؤدي إلىو 

 ؛التي تؤدي بدورها إلى زيادة الإنفاقو إضافية أو تكميلية 

استغلال نفوذ الأعوان العموميين الذين هم أعضاء الرقابة الداخلية لمنح الصفقة مقابل منافع مادية  -

 ؛معنويةو 

تأجيل الجلسات كذا لجنة الصفقات العمومية مما يؤدي إلى م اكتمال النصاب في لجنة الفتح والتقييم و عد -

 ؛هو ما يتيح إمكانية التلاعب بالملفاتإلى أوقات لاحقة و 

اتير وزيادة في ظهور أخطاء في حساب الكميات المنجزة من الأشغال مما ينتج عنه تضخيم في الفو  -

 ؛ازتكاليف الانج

 ؛ومتابعة تنفيذ الصفقات العموميةنقص التكوين أو انعدامه �ائيا للأعوان المكلفين بإعداد  -

جراءات تنفيذ الصفقات الأنظمة المسيرة لإتعاملين الاقتصاديين بالقوانين و جهل الكثير من المضعف و  -

 ؛العمومية

مواقع رسمية ووسائط التواصل  الحديثة منالاتصال دام الأمثل لتكنولوجيا الإعلام و عدم الاستخ -

 ؛طرف الإدارات المعنيةالاجتماعي من 
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جامعــة ، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر ،الرقابــة الإداريــة علــى إبــرام الصــفقات العموميــة، مبروكــي مصــطفى -6

  .2013/2014، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، محمد خيضر

كليـة ، مذكرة لنيل شـهادة الماسـتر في الحقـوق ،انون الفسادجرائم الصفقات العمومية في ق، معمر سايح -7

  .2013/2014، بسكرة، جامعة محمد خيضر، تخصص قانون إداري، الحقوق والعلوم القانونية

III. لمقالات والمداخلات ا 

 :المقالات  - أ

ظــــاهرة الفســــاد الإداري كعــــائق أمــــام نجــــاح سياســــات التنميــــة المحليــــة فــــي "، بــــن بــــادة عبــــد الحلــــيم -1

 .2016، الجزائر، 07العدد ، مجلة الندوة للدراسات القانونية ،"الجزائر

دور الحكــم الراشــد فــي مكافحــة الفســاد الإداري وتحقيــق متطلبــات الترشــيد ، بــن عبــد العزيــز خــيرة -2

 .2011، بسكرة، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 08العدد ، مجلة المفكر ،الإداري

 ،المعيار العضوي وإشكالاته القانونيـة فـي ضـوء قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، بوضياف عمار -3

  .2012، الجزائر، منشوات الساحل، الطبعة الرابعة، 10العدد ، مجلة مجلس الدولة
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معـــايير تحديـــد الصـــفقة العموميـــة فـــي التشـــريع الجزائـــري وموقـــف القضـــاء الإداري ، بوضـــياف عمـــار -4

  .2014، المغرب، 12العدد ، ة الفقه والقانونمجل ،منها

 ،ترشيد أداء الحكم دراسـة فـي الخبـرة الجزائريـة فـي ظـل إصـلاح الدولـة، سكران فوزية، حسيني ليلى -5

 .2014، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، 3العدد ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

مجلــــة دفــــاتر السياســــة  ،إطــــار الصــــفقات العموميــــةالوقايــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه فــــي ، ذري حمــــزةخــــ - 6

 .2012، 07العدد ، والقانون

الوقايـة مـن الفسـاد فـي الصـفقات العموميـة مسـاهمة مـن أجـل تجـاوز ، حلاطو فريد، شرابي عبد العزيز -7

  .2014، بسكرة، جامعة محمد خيضر، 34/35العدد ، مجلة العلوم الإنسانية ،بعض العقبات

، دار الجامعـــة الجديـــدة، دراســـة قانونيــة تحليليـــة مقارنـــة ،جـــرائم الفســـاد الإداري، عصــام عبـــد الفتـــاح مطـــر -8

  .2011، مصر

قواعــد الحوكمــة وتقيــيم دورهــا فــي مكافحــة ظــاهرة الفســاد والوقايــة منــه فــي ، فيصــل محمــود الشــواورة -9

، العـدد الثـاني، 25ا�لـد ، مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم الاقتصـادية والقانونيـة ،الشركات المساهمة العامة الأردنيـة

2009. 

، "مجلـــة الاجتهـــاد القضـــائي" ،"النظـــام القـــانوني للصـــفقات العموميـــة وآليـــات حمايتهـــا"، نســـيغة فيصـــل -10

 .2016، الجزائر، 05العدد 

ائـري وأثـره علـى حمايـة إشكالات إبرام الصفقات عن طريق التراضي في التشـريع الجز ، معيفي كمـال -11

 .2014، المغرب، 12العدد ، مجلة الفقه والقانون ،المال العام

 :المداخلات  - ب

دراســة تحليليــة  ،إمكانيــة تطبيــق الحوكمــة لزيــادة الشــفافية والإفصــاح فــي القــوائم الماليــة، انــس القضــاة -1

، الشـلف، اء المؤسسـات الاقتصـاديةالمؤتمر الدولي الثـامن حـول دور الحكومـة في تفعيـل أد -البنوك الأردنية-وصفية 

  .2013نوفمبر  20-19، الجزائر

الأكاديميـة للدراسـات "، دراسـة حالـة، المملكـة العربيـة السـعودية ،الحوكمـة الرشـيدة، بسام عبد االله البسـام -2

  .2014، 11العدد ، والإنسانية الاجتماعية
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أعمـال  ،دى تجسـيده للامركزيـةالجماعـات الإقليميـة فـي النظـام الدسـتوري الجزائـري ومـ، بلول جمـال -3

ـــة وحتميـــات الحكـــم الراشـــد ـــام  -الحقـــائق والآفـــاق، الملتقـــى الـــوطني حـــول ا�موعـــات الإقليمي ديســـمبر  4إلى  2أي

  .2008، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق، 2008

وم مجـــال تـــدخل المراقـــب المـــالي فـــي الصـــفقات العموميـــة علـــى ضـــوء المرســـ"، بـــن دراجـــي عثمـــان -4

يــــــــــوم " الصـــــــــفقات العموميـــــــــة  وتفويضـــــــــات المرفـــــــــق العـــــــــام"اليـــــــــوم الدراســـــــــي حـــــــــول  ،"247-15الرئاســـــــــي 

  .2015، بسكرة، جامعة محمد خيضر، 17/12/2015

أعمــال الملتقــى الــدولي  ،نظــم الرقابــة البرمانيــة الماليــة والإداريــة علــى الصــفقات العموميــة، بــودالي محمــد -5

كليـة الحقـوق والعلـوم ، 2013أفريـل  25و 24يـومي ، حول الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات العموميـة

 .2013، سيدي بلعباس، جامعة جيلالي ليابس، السياسية

 المـؤتمر الــدولي الثــامن حــول ،بواعــث الحوكمــة وتنميتهــا فــي الاقتصــاديات، جعفــر هـني محمــد، حمـو محمــد -6

 .2013نوفر  20-19، الجزائر، الشلف، دور الحوكمة في تفعيل أداء المؤسسات الاقتصادية

اليـوم الدراسـي التكـويني حـول  ،-أشـغال انجـاز–إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية، حوحو شوقي -7

ـــة وتفويضـــات المرفـــق العـــام" ـــد للصـــفقات العمومي ـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، "التنظـــيم الجدي جامعـــة محمـــد  ،كلي

  .2016فيفري  24، المسيلة، بوضياف

دراســة  ،بعنــوان مــدى فعاليــة أســاليب الرقابــة الداخليــة علــى الصــفقات العموميــةمقــال ، ســفيان مــوري -8

  .جامعة بجاية، مقارنة مع المشرع الفرنسي والتونسي

يـــوم  ،247-15طـــرق وأســـاليب إبـــرام الصـــفقات فـــي ظـــل أحكـــام المرســـوم الرئاســـي ، زاوي عبـــاس -9

، جامعـــة محمـــد خيضـــر، 2015ديســـمبر  17يـــوم " الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــات المرفـــق العـــام"دراســـي حـــول 

  .2015، بسكرة

ـــة المســـتقلة فـــي مواجهـــة الدســـتور، عيســـاوي عـــز الـــين -10 أعمـــال الملتقـــى الـــوطني حـــول  ،الهيئـــات الإداري

كليــة الحقــول والعلــوم ، 2007مــاي  24و 23يــومي ، "ســلطات الضــبط  المســتقلة في ا�ــال الاقتصــادي والمــالي"

 .2007، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، الاقتصادية
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أعمـال  ،رقابة مجلس المحاسبة والمفتشـية العامـة للماليـة فـي مجـال الصـفقات العموميـة، قصير أمال -11

، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، 2011نـوفمبر  14و 13يـومي ، الملتقى الـوطني حـول سـلطات الإدارة المسـتقلة

  .2011، قالمة، 1945ماي  08 جامعة

IV. النصوص القانونية 

  الدستور  -  أ

يســــاهم مجلــــس المحاســــبة في تطــــوير الحكــــم الراشــــد : "أيــــن نصــــت علــــى أنــــه 2016دســــتور الجزائــــر لســــنة  -1

 ."في تسيير الأموال العموميةوالشفافية 

 :النصوص التشريعية  - ب

المعـــدل والمـــتمم للأمـــر رقـــم ، المتعلـــق بمجلـــس المحاســـبة، 1995جويليـــة  17المـــؤرخ في  20-95أمـــر رقـــم  -1

، 50العــدد ، تحرياتــه، جــزاءه، ســيره، تنظيمــه، المحــدد لصــلاحيات ا�لــس، 2010أوت  26المــؤرخ في  10-02

 .01/09/2010الصادر في 

  .العضوي المتعلق بالانتخابات المتضمن القانون مارس 06المؤرخ في  07-97رقم أمر  -2

 .الخاص بالجماعات المحلية1969قانون -3

  .1990أبريل سنة  7الموافق  1410رمضان عام  12مؤرخ في  90 – 09قانون رقم  -4

، 74العــدد ، المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه 2006فيفــري  20المــؤرخ في  01-06قــانون رقــم  -5

  .المعدل والمتمم، 2006نوفمبر  22الصادر في 

 07الصــــادر في ، 14العــــدد ، 2016مــــارس  06المــــؤرخ في  01-16قــــانون الصــــفقات العموميــــة رقــــم  -6

  .الفصل الرابع الحقوق والواجبات، في الباب الأول المبادئ العامة التي تحكم ا�تمع الجزائري، 2016مارس 

  .المتعلق بالمحاسبة العمومية، 1990أوت  15الموافق ل  1411محرم  24 المؤرخ في 21-90 رقم قانون -7

 . المتعلق بالبلديات 1990أفريل  7المؤرخ في  80-90ن رقم و قان -8

، 1994يتضــمن قــانون الماليــة التكميلــي لســنة ، 1994مــاي  26المــؤرخ في  08-94مرســوم التشــريعي  -9

 .28/05/1994الصادر في ، 33العدد 
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 :ميةالنصوص التنظي  - ت

ــــدة ، المحــــدد لصــــلاحيات المفتشــــية الجهويــــة، 2008ســــبتمبر  6المــــؤرخ في  274-8رئاســــي  مرســــوم -1 الجري

  .50العدد ، الرسمية

المتضـــــمن  2002يوليـــــو  4الموافـــــق ل ، 1423جمـــــادى الأول  13المـــــؤرخ في  250-2رئاســـــي مرســـــوم  -2

  . تنظيم الصفقات العمومية

ـــــــق ل  1431المـــــــؤرخ في شـــــــوال  236-10رئاســـــــي مرســـــــوم  -3 يتضـــــــمن تنظـــــــيم ، 07/10/2010المواف

 "ملغى."07/10/2010صادر في ، 58عدد ال، لصفقات العموميةا

المتضـــــمن . 2015ســـــبتمبر  16الموافـــــق ل  1436ذي الحجـــــة 2المـــــؤرخ في  247-15رئاســـــي مرســـــوم  -4

 .20/09/2015صادر في ، 50العدد ، العمومية وتفويضات المرفق العام تنظيم الصفقات

في  268-97يــتمم المرســوم التنفيــذي رقــم ، 2013فيفـري  26المــؤرخ في  95-13رقــم تنفيــذي  مرسـوم -5

ويضــبط صـــلاحيات ، الــذي يحـــدد الإجــراءات المتعلقــة بـــالالتزام بالنفقــات العموميــة وتنفيـــذها 1997 جويليــة 21

 .06/03/2013الصادر في ، 13العدد ، الآمرين بالصرف ومسؤوليا�م

يحـــدد إجـــراءات المحاســـبة الـــتي يمســـكها الآمـــرون ، 07/09/1991 المـــؤرخ في 313-91تنفيـــذي  مرســـوم -6

  ./18/09الصادر في ، 43العدد ، بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفيا�ا ومحتواها

المحـــدد لدرجـــة الأخطـــاء التأديبيـــة المرتكبـــة مـــن ، 2013جـــانفي  13المـــؤرخ في  10-13تنفيـــذي مرســـوم  -7

، والمحاســب المعتمــد خــلال ممارســة وظــائفهم وكــذا العقوبــات الــتي تقابلهــاطــرف الخبــير المحاســب ومحــافظ الحســابات 

  .16/01/2013الصادر في ، 2العدد 

، يحــــدد اختصاصــــات المفتشــــية العامــــة للماليــــة، 1992فيفــــري  22المــــؤرخ في  78-92تنفيــــذي رســــوم م -8

  .26/02/1992الصادر في ، 50العدد 

يحــدد تنظــيم المفتشــيات الجهويــة العامــة للماليــة ، 2008ســبتمبر  6المــؤرخ في  274-08تنفيــذي رســوم م -9

 .7/09/2008الصادر في ، 50العدد ، وصلاحيا�ا

العـدد ، يحدد صـلاحيات المفتشـية العامـة للماليـة، 2008سبتمبر  6المؤرخ في  272-08تنفيذي رسوم م -10

  .78-92منه الذي نص على إلغاء المرسوم التنفيذي  27طبقا للمادة ، 07/09/2008الصادر في ، 50
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يؤهــل المفتشــية العامــة للماليــة للتقــويم الاقتصــادي ، 1992فيفــري  22المــؤرخ في  79-92تنفيــذي مرســم  -11

  .26/02/1992الصادر في ، 15العدد ، للمؤسسات العمومية الاقتصادية

 يحدد نماذج التصريح بالنزاهـة والتصـريح بالترشـح والتصـريح بالاكتتـاب، 2015ديسمبر  19قرار مؤرخ في  -12

  .16/03/2016الصادر في ، 17العدد ، لة التعهد والتصريح بالمناولةورسا

 :الوثائق  - ث

ـــة القضـــائية للمملكـــة -1 المتعلـــق بآليـــات وطـــرق إبـــرام الصـــفقات  349-12-2مســـتجدات المرســـوم ، الوكال

  .2014، المغرب، العدد، مديرية الشؤون الإدارية والعامة، مجلة المالية لوزارة الاقتصاد والمالية، العمومية

المراجع باللغة الأجنبية: ثانيا  

I. Ouvrages: 

1- SCHULTZ Patrick, Eléments du droit des marches publics, 2eme édition, L.G.D.J, 

France, 2002. 

2- Zouaimia rachid, les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, edition belkeise, Alger, 2013. 

II. Actes de conférences et colloques:  

1- Ait issad samir, Abada abderraouf "Evaluation de l'efficacité du control financier 

de l'état sur l’exécution des programmes d’investissements publics (2001-2014)", 

colloque international: Evaluation des effets des programmes d’investissements publics 2001-

2014 et leurs retombées sur l’emploi, l’investissement et la croissance  économique, 1e 11et 

12 mars 2013, faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion, 

université de Sétif 1, 2013. 

2- BUEB Jean- Pierre, la lutte contre la fraude et la corruption dans les marches 

publics, Act du forum mondial de l'ocde sur la gouvernance, 30 novembre- 1 Décembre 

20016, France, 2006. 

III. Dictionnaires: 

1- Brachet Philippe, Service public et démocratie moderne, édition publisud, France, 

2003. 

IV. Textes juridiques étrangers: 

Textes législatifs  

1- Grant Kirkpatrick, the OECD principales as a reference point for good corporate 

governance, to a regional seminar on corporate governance for banks in Asia, Hong Kong, 

19-20 june 2006. www.oecd.org, 30/01/2019. 

:مواقع الانترنت: ثالثا  

بنــك  ،محــددات الحوكمــة ومعاييرهــا مــع إشــارة خاصــة لــنمط تطبيقهــا فــي مصــر، محمــد حســن يوســف -1

   arabia.org/pdfhelp.asp-www.cipe الرابطمتاحة على . 2008، مصر، الاستثمار القومي

http://www.oecd.org/
http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp
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 2019جـــانفي  16تـــاريخ الفحـــص في . 3: ص، 2012ســـبتمبر  17بيـــان اجتمـــاع مجلـــس الـــوزراء في  -2

 متاح على الرابط، 11:26على الساعة 

http://www.remier-/ministre.gov.dz/ar/gouvernment/reunions-et-

conseils.html  

 ،2011تخليق المرفق العام ورهانات الحوكمة الإداريـة بـالمغرب علـى ضـوء دسـتور ، البكوري محمد -3

 :على الرابط، 13:25على الساعة  2019فيفري  10ريخ الإطلاع في تا

http://www.fjes-agadir.info/portal  

  

http://www.remier-/ministre.gov.dz/ar/gouvernment /reunions-et-conseils.html
http://www.remier-/ministre.gov.dz/ar/gouvernment /reunions-et-conseils.html
http://www.fjes-agadir.info/portal
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  الملخص

عمد المشرع الجزائري في المراحل الاقتصادية المختلفة عبر الخمسين سنة الماضية إلى سن قوانين 

، وتشريعات لتسيير المال العام على النحو الذي يحقق التنمية المنشودة ويبعد شبهة الفساد عن العاملين في هذا القطاع

  .صياغة قوانين جديدة تارة أخرى بما يستجيب لتطور المنظومة المجتمعية ومتطلباتها الاقتصادية فعدل تارة وأعاد 

وأحاطت الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات الاقتصادية موضوع الصفقات العمومية بمجموعة من 

أعمال موظفيها وكيفية صرف نفقاتها  الآليات الرقابية التي تكفلتها جهات مختلفة تمارس أدوارا رقابية قبلية وبعدية على

المالية بشكل صحيح مستخدمة مبادئ الحوكمة من شفافية ومساواة وعلنية بين المتعاملين المتعاقدين معها وهذا تعزيزا 

  .لدورها الرقابي وتحقيقا للهدف من إبرامها

   :الكلمات المفتاحیة

 .العمومیةالمؤسسات ، الحوكمة، الصفقات العمومیة، الرقابة

Résumé  

Législateurs algériens à différents stades économiques au cours des cinquante dernières 

années de promulguer des lois et règlements régissant la conduite des deniers publics comme 

évolution souhaitée est soupçonné de corruption pour les travailleurs de ce secteur, a été 

adaptés et reformulés de nouvelles règles à d’autres moments de l’évolution Système 

communautaire et les exigences économiques. 

Départements et a pris des équipements publics et les institutions économiques du 

groupe sujet opérations publiques des mécanismes de réglementation garanti ses différents 

rôles tribus et réglementaires exercé ses actes de leurs employés et les frais financiers 

comment Exchange correctement en utilisant les principes de transparence et de gouvernance 

égal Et entre les entrepreneurs et les négociants qui renforcent le rôle de surveillance à la cible 

de leur conclusion. 

 

Mots clés :  

Censure, commande publique, gouvernance, institutions publiques. 

 




